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ووس ركو لكرياة 


5 آه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممطدهطاة ل /عم .//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"كتاب اللقيط عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال» وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس» 
فى مكمه حل العا هو) لغة: ما يلقط» فعيل بمعتى مفعول» ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل 
وشرعا (اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة) مضيعه آثم محرزه غانم (التقاطه 
فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين» ومثله رؤية أعمى يقع 
في بكر شمني." (1) 

"قال ( وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع ) لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن 
يصلح عوضا لغير المتقوم .قال ( وما جاز أن يكون مهرا في النكاح جاز أن يكون بدلا في الخلع ) كل 
ما جاز أن يكون مهرا في النكاح جاز أن يكون بدلا في الخلع ولا ينعكس ( لأن ما يصلح أن يكون عوضا 
للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغيره ) ولا ينعكس », فإذا اختلعت منه على ما في بطون غنمها جاز » وله 
ما في بطون غنمها وقت الخلع دون ما حدث بعده .ولو تزوج امرأة على ما في بطون غنمه وجب مهر 
المثل لأن التسمية غير صحيحة لكون ما في البطن ليس بمال في الحال وإن كان بعرضية أن يصير مالا 
بالانفصال لكنها بالنظر إلى ذلك تكون في معنى الإضافة أو التعليق » وأحد العوضين وهو منافع البضع في 
باب النكاح لا يحتمل التعليق والإضافة فكذلك العوض الآخر .وأما الخلع فأحد العوضين فيه وهو الطلاق 
يحتمل الإضافة والتعليق با دنورط فكذلك العوض الآخر فأمكن تصحيح تسمية ما في البطن باعتبار المآل 
؛ وإذا صحت التسمية فله المسمى إن وجد » وإن لم تكن في بطونها شيء فلا شيء له لأنها ما غرته لأن 
ما في البطن قد يكون مالا متقوما وقد يكون ريحا .." (5) 

"يخلو إما أنه بقي شيء بعد الاستثناء أو لا » وكل من التقديرين يقتضي صحة العقد ؛ أما الأول 
فلأن الباقي بعد الاستثناء معلوم لكون المستثنى معلوما » سلمنا أن الباقي غير معلوم وزنا لكن ذلك ليس 
بشرط إلا إذا باع موازنة وليس الفرض ذلك فجاز أن يكون البيع في الباقي مجازفة وهو معلوم مشاهدة .وأما 
الثاني فلأنه يكون حينئذ استثناء الكل من الكل فيبطل الاستثناء ويجوز البيع .وأجيب بأن هذا باعتبار 
المآل » وأما في الحال فلا يعرف هل يبقى بعد الاستثناء شيء أو لا فصار مجهولا » وفيه نظر لأنها ليست 
مفضية إلى النزاع فهو أول المسألة » ثم قال المصنف ( أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز ) يريد به على 
قياس ظاهر الرواية » فإن حكم هذه المسألة لم يذكر في ظاهر الرواية صريحا ولهذا قال : ينبغي أن يجوز 


451/5 الدر المختار»‎ )١( 
العناية شرح الهداية,» ه/ه/ا‎ )١( 


لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا 
استثناؤه » وينعكس إلى أن ما لا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه » وفي في بيع أطراف الحيوان 
فيه وحمله لا يرد عليه العقد بانفراده فكذا لا يجوز استثناؤه » وهذا لأن الاستثناء يقتضى أن يكون المستثنى 
مقصودا معلوما » وإفراد العقد يقتضي أن يكون الكو حب مشعيوها مداريا ناكا و تعد مالع 
فما جاز أن يقع معقودا عليه بانفراده جاز أن يستثنى وبالعكس » وعلى هذا لو قال بعتك هذه الصبرة بكذا 
إلا قفيزا منها بدرهم صح في جميع الصبرة إلا في." )١(‏ 

"رأس المال فيه إذا كان مكيلا أو موزونا يشترط معرفة مقداره عند أبي حنيفة ولا يكتفي بالإشارة 
وقوله والأعواض سماها أعواضا قبل العقد وإن لم تصر عوضا باعتبار الهآل لأنها تصير عوضا بعد كما قال 
تعالى ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 وإنما يصيران شاهدين بعد الإشهاد ( قوله والأثمان المطلقة 
لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ) صورة المطلقة أن يقول اشتريت منك بذهب أو بفضة أو 
بحنطة أو بذرة ولم يعين قدرا ولا صفة .وفي الينابيع صورته أن يقول بعت هذا منك بثمن أو بما يساوي 
فيقول اشتريت فهذا لا يجوز حتى يبين قدر الثمن وصفته فالقدر مثل عشرة أو عشرين والصفة مثل بخاري 
أو سمرقندي أو جيد أو وسط أو رديء وقوله مطلقة احتراز عن كونها مشارا إليها .." (5) 

' ويجاب على ذلك على وجهين : الوجه الأول : هو أنه وإن لم يكن الدين في الحال عينا ومالا 
فهو باعتبار المآل والعاقبة مال وعين كما بين في شرح المادة ( 57١‏ ) وعليه فشركة الدين باعتبار العاقبة 
0 ذلك وإن 0 نفس الآمر قسمين الآ أنها باغتبار الوصقف قسمان أي أن إحداهما 

في العين حالا والثانية شركة في العين مالا . الوجه الثاني : أن اعتبار شركة الدين شركة ملك هو بطريق 

ا 
اعتبرت مجازا إسقاطا وابراء للدين ( البحر ورد المحتار بزيادة ) ومعنى شركة العين الشركة في العين وشركة 
الدين الشركة في الدين فالإضافة بمعنى في والمادتان الآتيتا الذكر تدلان على ذلك . ويبلغ أنواع الشركات 
اثني عشر نوعا وهي : ١‏ - شركة اختيارية في ملك العين . سوه سم 


0 السب ا شركة اختيارية فى الحفظ . " - شركة 


دوه 
جبرية في الحفظ /ا د شركة الأموال في عقد المفاوضة . - شركة الأعمال في عقد المفاوضة . 9 - 


4770//. العناية شرح الهداية»‎ )١( 
٠٠٠/5 (؟) الجوهرة النيرة»‎ 


شركة الوجوه في عقد المفاوضة . ١ ٠‏ - شركة الأموال في شركة العنان . ١١‏ - شركة الأعمال في شركة 
العنان . ١‏ - شركة الوجوه في شركة العنان . والأنواع الستة الأخيرة ستفصل في الباب الثالث  .‏ * * * 
* * - ( المادة ٠١51/‏ ) - ( شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعا في 
شاة أو في قطيع غنم ) وقيد ( شائعا ) خاص بقطيع الغنم وهو للاحتراز من قطيع يكون نصفه المفرز لأحد 
والنصف المفرز الآخر لآخر وفي هذه الحالة لا يكون فيه اشتراك . أما الاشتراك في شاة واحدة فلا يكون 
إلا 


كارن 

"وخرج بالاختيار المدح فإنه أعم من الحمد لانفراده في مدحت زيدا على رشاقة قده » واللؤلؤة على 
صفائها فبينها عموم مطلق .وذهب الزمخشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الممدوح عليه أن يكون اختياريا 
كالمحمود عليه » ونقض التعريف جمعا بخروج حمد الله تعالى على صفاته .وأجيب بأن الذات لماكانت 
كافية في اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الأفعال الاختيارية » وبأنه لماكانت تلك الصفات مبدأ لأفعال 
الختيارية كان الحمد غليها باعمار تلك الأفعال + فالميحمود عليه اختياري باعتبار المآل ؛ أو أن الحمد 


عليها مجاز عن المدح .ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتا كما هنا » أو اعتباراكما إذا وصف الشجاع 
بشجاعته » فهى محمود به من حيث إن الوصف كان بها » ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على 
الحمد .والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي المطالع : اللفظ عند أهل العروف 
حقيقة في معناه العرفي » مجاز في غيره .وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال » 
وهو بالفعل أقوى منه بالقول » لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف » ودلالة الأقوال وضعية 
يتصور فيها ذلك » ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات 
لا تحصى » ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى » فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها » ولا يتصور 
في العبارات مثل هذه الدلالات » ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام " 9 لا أحصي ثناء." (") 

"كتاب اللقيط عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال » وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس 


١5/9 درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛‎ )١( 
5/١ رد المحتار»‎ )١( 


المآل وشرعا ( اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الرببة ) مضيعه آثم محرزه غانم 
( التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين » ومثله رؤية 
أعمى يقع في بئر شمني ( وإلا فمندوب ) لما فيه من الشفقة والإحياء و ( هو حر ) مسلم تبعا للدار ( 
إلا بحجة رقه ) على خصم وهو الملتقط لسبق يدهو." )١(‏ 

"كتاب اللقيط أي كتاب لقط اللقيط قهستاني » والأولى قول الحموي كتاب في بيان أحكام اللقيط 
؛ لأن الكتاب معقود لبيان ما هو أعم من لقطه كنفقته وجنايته وإرثه وغير ذلك ط ( قوله : عقبه مع اللقطة 
بالجهاد ) تبع في هذا التعبير صاحب النهر » وفيه قلب » وصوابه عقب الجهاد به مع اللقطة ط .قلت : 
لكن في المصباح كل شيء جاء بعد شيء فقد عاقبه وعقبه تعقيبا » ثم قال وعقبت زيدا عقبا من باب قتل 
وعقوبا جئت بعده » ثم قال والسلام يعقب التشهد أي يتلوه » فهو عقيب له ١.‏ ه .فعلى هذا إذا قلت 
أعقبت زيدا عمرا كان معناه جعلت زيدا تاليا لعمرو ؛ لأن زيدا فاعل في الأصل كما ألبست ليذ جية وكا 
تقول أعقبت السلام التشهد : أي أتيت بالسلام بعد التشهد » ومثله أعقبت السلام بالتشهد بزيادة الباء » 
وعليه فقوله عقب اللقيط بالجهاد معناه أتى به عقب الجهاد فلا قلب فيه » هذا ما ظهر لي ( قوله : 
لعرضيتهما ) بفتح العين والراء ١‏ ه ح : أي لتوقع عروض الهلاك والزوال فيهما : أي كما أن الأنفس 
والأموال في الجهاد على شرف الهلاك » وإنما قدمه عليهما لكونه فرضا لإعلاء كلمة الله تعالى والالتقاط 
مندوب ( قوله : ما يلقط ) أي يرفع من الأرض فتح ( قوله ثم غلب ) أي في اللغة كما هو ظاهر المغرب 
والمصباح » فهو كاستعمالهم اللفظ بمعنى الملفوظ ثم تخصيصه بما يلفظه الفم من الحروف ( قوله : 
باعتبار المآل ) ؛ لأنه يئول أمره إلى الالتقاط في العادة » وظاهره أنه مجاز لغوي بعلاقة الأول مثل - «." 
00 

"'وقف يستحقه قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت استحقاقهم » وتناولهم وإن كان آخره ما 
ذكر بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف على الفقراء أو المسجد أو نحو ذلك اه .قال المصنف أقول : 
ما ذكره ابن وهبان ظاهر جدا وما ذكره ابن الشحنة لا ينتهض حجة عليه لأن كلام ابن وهبان في أن ثبوت 
أصل الوقف لا يحتاج إلى الدعوى مطلقا وإن كان المستحق لا يدفع له شيء » على تقدير عدم دعواه 
وكلام ابن الشحنة في ثبوت الاستحقاق للموقوف عليه المعين » ولا شك في توقفه على الدعوى .ا ه 


501/1١5 رد المحتار»‎ )١( 
1057/١5 (؟) رد المحتار»‎ 


.قلت : لكن في الحادية عشر من دعوى البزازية : باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها أو قال : وقف علي 
فإن لم تكن له بينة وأراد تحليف البائع لا يحلف لعدم صحة الدعوى للتناقض » وإن برهن قال الفقيه أبو 
جعفر يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح أن 
الإطلاق غير مرضي فإن الوقف لو حق الله تعالى فالجواب ما قاله وإن حق العبد لا بد فيه من الدعوى ١‏ 
ه وأنت خبير بأن الوقف لا بد أن يكون فيه حق الله تعالى إما حالا أو مآلا » وهذا التصحيح للتفصيل 
المار عن الخانية يقتضي أن المنظور إليه الحال لا المآل » وإلا لم يصح .قوله وإن حق العبد إلخ » وهذا 
خلاف ما قاله ابن وهبان حيث جعل الوقف كله حقا لله تعالى باعتبار المآل , ومؤيد لما قاله ابن الشحنة 
حيث اعتبر فيه الحال » لكن قد يقال التحقيق أن الوقف من حيث هو حق الله تعالى لأنه تصدق بالمنفعة 
اين 

"'والشكر لغة: يرادف الحمد عرفا وعرفا: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لاجله. 
وخرج بالاختيار المدح, فإنه أعم من الحمد لانفراده في مدحت زيدا على رشاقه قده, واللؤلؤة على صفاتهاء 
فبينها عموم مطلق.وذهب الزمخشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الممدوح عليه أن يكون اختياريا كالمحمود 
عليه» ونقض التعريف جمعا بخروج حمد الله تعالى على صفاته.أجيب بأن الذات لما كانت كافية في 
اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الافعال الاختيارية» وبأنه لما كانت تلك الصفات مبدأ لافعال اختيارية 
كان الحمد عليها باعتبار تلك الافعال» فالمحمود عليه اختياري باعتبار المآل: أو أن الحمد عليها مجاز 


عن المدح.ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتا كما هناء أو إعتباراكما إذا وصف الشجاع بشجاعته 


فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بهاء ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد.والحمد 
حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في الحواشي المطالع: اللفظ عند أهل العرف حقيقة في 
معناه العرفي: مجاز في غيره.وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمالء وهو بالفعل أقوى 
منه بالقول» لذن نولآلهة الأقفال شقلية لآ وصور فيها الفخلق» ودلكلة الأقوال وطعة ضور فيه ذللقه وم 
هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته؛ فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصيء» ووضع عليه 
موائد كرمه التي لا تتناهي» فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليهاء ولا يتصور في العبارات مثل هذه 
الدلالات؛ ومن قال عليه الصلاة والسلام (لا أحصي ثناء غليلة» ألت كنا أثنيتك على نفسك) ثم أن 
الحمد مصدر يصح أن يراد به معني المبني للفاعل: أي» الحامدية» أو المبني للحقعول: أئ: الممحمودية 


4017/1١17 رد المحتار»‎ )١( 


أو المعني المصدري أو الحاصل بالمصدر. وعلى كل فإن في قولنا الحمد الله: إما للجنس» أو للاستغراق 
أو للعهد الذهني: أيء الفرد الكامل المعهود ذهناء وهو الحمد القديم» فهي اثنتا عشرة صورة» واختار في 
الكشاف الجنس لان الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس المحامد به تعالى» ويلزم منه اختصاص 
كل فرد» إذ لوخرج فرد منها لخرج الجنس تبعا له لتحققه في كل فرد» فيكون اختصاص جميع الافراد ثابتا 
بطريق برهاني وهو أقوى من إثباته ابتداء» فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه 
عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والاحاطة. واختار غيره الاستغراق» لان الحكم على الحقيقة بدون اعتبار 
الافراد قليل في الشرع» وعلى كل فالحصر الدعائي محمول على المبالغة تنزيلا لحمد غيره تعالى منزلة 
العدم» أو الحقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه.وقد يقال» إنه جعل الجنس في 
المقام الخطابي منصرفا إلى الكامل كأنه كل الحقيقة» فيكون من باب - ذلك الكتاب - والحاتم: 
الجواد.وهل هذا الحصر بطريق المفهوم أو المنطوق؟ قيل بالمنطوق.ورد بأن أل تدل على العموم والشمول» 
فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازماء وقيل بالمفهوم لما ذكر.وقيل: لا تفيد الحصر ونسب 
للحنيفة.وضعفه في التحرير يأن كلامهم مشحون." )١(‏ 

"كتاب اللقيط أي كتاب لقط اللقيط.قهستاني» والاولى قهول الحموي كتاب في بيان أحكام اللقيطء 
لان الكتاب معقود لبيان ما هو أعم من لقطه كنفقته وجنايته وإرثه وغير ذلك ط.قوله: (عقبه مع اللقطة 
بالجهاد) تبع في هذا التعبير صاحب النهرء وفيه قلب» وصوابه عقب الجهاد به مع اللقطة ط.قلت: لكن 
في المصباح: كل شئ جاء بعد شئ فقد عاقبه وعقبه تعقيباء ثم قال: وعقبت زيدا عقبا من با ب قتل 
وعقوبا جئت بعده؛ ثم قال: والسلام يعقب التشهد: أي يتلوه» فهو عقيب اه.فعلى هذا إذا قلت أعقبت 
زيدا عمرا كان معناه: جعلت زيدا تاليا لعمروء لان زيدا فاعل في الاصل كما في ألبست ؤيذا ججبة» وكذا 
تقول أعقبت السلام التشهد: أي أتيت بالسلام بعد التشهدء ومثله أعقبت السلام بالتشهد بزيادة الباء 
وعليه فقوله عقب اللقيط بالجهاد معناه: أتى به عقب الجهاد فلا قلب فيه» هذا ما ظهر لي.قوله: 
(لعرضيتهما) بفتح العين والراء اه ح: أي لتوقع عروض الهلاك والزوال فيهما: أي كما أن الانفس والاموال 
في الجهاد على شرف الهلاك» وإنما قدمه عليهما لكونهما فرضا لاعلاء كلمة الله تعالى والالتقاط 
مندوب.قوله: (ما يلقط) أي يرفع من الارض.فتح.قوله: (ثم غلب) أي في اللغة كما هو ظاهر المغرب 
والمصباح» فهو كاستعمالهم اللفظ بمعنى الملفوظ ثم تخصيصه بما يلفظه الفم من الحروف.قوله: (باعتبار 


//١ حاشية رد المحتار»‎ )١( 


المآل) لانه يؤول أمره إلى الالتقاط في العادة» وظاهره أنه مجاز لغوي بعلاقة الاول مثل (أعصر خمرا وانظر 
ما قدمناه في باب كيفية القسمة عند قوله: سماه قتيلا الخ.قوله: (وشرعا اسم لحي مولود الخ) كذا في 
البحر» وظاهر الفتح اتحاد المعنى الشرعي واللغوي»؛ وعلى ما هنا فالمغايرة بينهما بزيادة قيد الحياة وهو غير 
ظاهرء لان الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعم للدار فيغسل ويصلى عليه ولو وجد قتيلا 
في محلة تجب فيه الدية والقسامة كما سنذكره.تأمل. والمراد به ما كان من بني آدمكما نقل عن الاتقاني 
وقيد بقوله: طرحه أهله احترازا عن الضائع.قوله: (خوفا من العيلة) بالفتح: الفقر.مصباح.قوله: (فرارا من 
تهمة الريبة) التهمة: بفتح الهاء وسكونها: الشك والريبة.مصباح. وفيه أيضا: الريبة: الظن والشكء لكن المراد 
بها هنا الزنا.قوله: (مضيعة) أي طارحه أو تاركه حتى ضاع أي هلك.قوله: (إن غلب على ظنه هلاكه) بأن 
وجده في مفازة ونحوها من المهالك» وليس مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحي بل الافتراض» فلا خلاف 
بيننا وبين باقي الائمة كما قدم توهم. بحر .قال في النهر: وفيه إيماء إلى أنه يشترط في الملتقط كونه مكلفاء 
فلا يصح التقاط الصبي والمجنون» ولا يشترط كونه مسلما عدلا رشيدا لما سيأتي من أن التقاط الكافر 
صحيح والفاسق أولى» وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه أيضاء فالمحجور عليه بالسفه." )١(‏ 

'كغراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقا باعتبار المآل ويقال بالصاد والسين 
المهملتين 

قوله ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقا له بها 

قوله ( فإنما يناجي الله ) أي يتحدث معه ويتكلم بكلامه وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجي 
أن يواجه من يناجيه فلا يقابله بما يخل بالأدب لا سيما إذا كان عظيما فيمثل المصلي حاله في حال 
صلاته بحال من يناجي عظيما مواجها له فلا يأتي بما فيه سوء الأدب 

قوله ( فإن عن يمينه ملكين ) الحديث المتفق عليه ملكا بالإفراد واستشكل بأن في اليسار أيضا 
ملكا وأجيب بأنه ورد في حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملك عن يمينه وقرينه عن يساره 
أي فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني 
على البخاري وفي شرح المشكاة عن الحافظ ابن حجر واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلا 
القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره اه 


451/54 حاشية رد المحتار»‎ )١( 


قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر حينثذ 
أنه عن اليمين أولى اه قلت لا سيما إذا كان المصلى في الروضة 

قوله ( وفي الصحيحين الخ ) أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم 
يكفر بالدفن وحده بل بالتوبة أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها فيكون 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج 

قوله ( وكره الإقعاء ) كراهة تحريم 

قوله ( وينصب ركبتيه ) ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب 
قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض اه قالالزيلعي والأول أصح لذنه أقنه باقعاء الكابين يعني 
أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قالهالكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا كما في 
الفتح والمضمرات وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضا على التفسير الأول 

قوله ( عن نقر كنقر الديك ) قال في غاية البيان المراد به تخفيف الركوع والسجود كالتقاط الديك 
الحبة بمنقاره اه 

قوله ( وافتراش ذراعيه ) وهو بسطهما على الأرض حالة السجود إلا للمرأة كما في سكب الأنهر 


قوله ( عن عقبة الشيطان ) العقبة بضم العين وسكون القاف وبفتح العين وسكون القاف أفاده الشرح 

قوله ( وتشمير كميه عنهما ) أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا على الظاهر كما في البحر 
لصدق كف الثوب على الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في النهر 

قوله ( لما فيه من الجفاء ) عبر بعضهم بقوله لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة اه 

قوله ( وصلاته في السراويل أو في إزار ) قال في الفتح والصلاة متوشحا لا تكره وفي ثوب واحد 
ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم والإزار يذكر ويؤنث يقال هو إزار وهي أزار ومئزر وزن منبر 
مثله 


قوله ( لما فيه من التهاون ) هذا يفيد كراهة التحريم 

قوله ( ومقنعة ) هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت 
الحنك والقناع أوسع منه لأنه يعطف من تحت الحنك ويربط على القفا والخمار أكبر منهما لأنه يغطي به 
الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر 


أو بيده ولو سلم على 


1 

'" وضمنه النقصان كما في التبيين 

وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة لما روي أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه ولأن إقامة العمل إنما 
يكون بأربع أعين عيناها وعيني المستعمل لها فصارت كأنها ذات أعين أربع فيجب الربع بفوات إحداها 

وقال الشافعي يجب النقصان كما في الشاة قيل والقصاب ليس بقيد فالحكم في كل بقرة وبعير ربع 
القيمة في العين الواحدة وفي كل شاة النقصان وإنما وضع المسألة في بقرة الجزار وجزوره لئلا يتوهم أنهما 
معدان للحم فيكون حكمها حكم الشاة وترك في الإصلاح إضافة الشاة إلى القصاب معللا بقوله لما فيه 
من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل وليس بصحيح وجوابه أن وضع المسألة في شاة 
القصاب أيضا لثلا يتوهم أنها معدة للحم فلا يعتبر النقصان فيما لا يتعلق باللحم بل يوجد نقصان في 


ميب كه ني حك لد 19 


باب في جناية الرقيق والجناية عليه لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه 


شرع في بيان أحكام 


وكذلك إذا كان لا يدرى أي الفضتين أكثر الخالصة منهما أو المخلوطة أو هما سواء لا 
يجوز؛ لأن هذا البيع يجوز بجهة واحدة وهي أن يكون الفضة الخالصة أكثرء ولا يجوز من وجهين وهو 
أن تكون الفضة المخلوطة أكثر أو كانا سواء» فكان ما يوجب الفساد غلب فيرجح جانب الفساد. الوجه 
الثاني: أن تكون الفضة في الدراهم المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها (فضة) وثلثها صفراء فبيعت الفضة 
الخالصة لم يجز إلا سواء بسواء؛ لأن الصفر إذا كان أقل كان مغلوبا مستهلكا فلم يعتبر وصار تحت الفضة 


١١ حاشية الطحطاوي على المراقي» ص/‎ )١( 
7/1/5 (؟) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»‎ 


فاعتبر بيع الزيوف بالجياد» وقد جاءت السنة في هذا أن جيدها ورديئها سواء» فلم يعتبر الصفر حال كونه 
مغلوبا بل أهدره.وفرق بين الصفرة والفضة حيث اعتبر الفضة وإن كانت مغلوبة» ولم يجعلها هدرا.والفرق 
بينهما: هو أن الفضة وإن كان أقل فهي قائمة للحال حقيقة» فإنها ترى وتشاهدء فإن اللون لون الفضة 
ومتى أذيبت تخلص الفضة وتخرج بيضا خالصة ولا تحترق وإنما يحترق الصفرء وما أمكن تحصيله لا 
يكون مستهلكاء فكانت الفضة قائمة باعتبار الحال والمآل» هذا من جهة الحقيقة» وأما من جهة العرف 
فلآن الفضة لا يجعل في الصفر ليصير خلطا للصفر بل لترويج الصفر بالفضة ولهذا سموه دراهم» ولهذا 
جعلوا الفضة ظاهرا والصفر باطناء فكانت الفضة معتبرة وإن كان أقل من الصفرء فأما الصفر إذا كان أقلء 
فإنه مستهلك باعتبار الحال؛ لأنه لا يشاهد في الدراهم ركذا باعتبار المآل فإن ين ل د 
لأنه أضعف جوهرا من الفضة فكان أشد احتراقا على ما يقوله أهل هذه الصنعة وهم السباكون» فلم يكن 
به عبرة هذا من جهة الحقيقة» وكذا من جهة العرفء فإن الصفر إنما يحصل في الفضة ليكون خلطا للفضة 
ورداءة لها عن الجودة إلى الرداءة» فصار بمنزلة جيد الفضة فسقط اعتباره وصار هذا البيع بمنزلة بيع فضة 


جيدة بفضة رديئة فيعتبر فيه المساواة على ما مر.." )١(‏ 


"كغراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقا باعتبار المآل ويقال بالصاد والسين 


المهملتين 

قوله ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة ) ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقا له بها 

قوله ( فإنما يناجي الله ) أي يتحدث معه ويتكلم بكلامه وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجي 
أن يواجه من يناجيه فلا يقابله بما يخل بالأدب لا سيما إذا كان عظيما فيمثل المصلي حاله في حال 
صلاته بحال من يناجي عظيما مواجها له فلا يأتي بما فيه سوء الأدب 

قوله ( فإن عن يمينه ملكين ) الحديث المتفق عليه ملكا بالإفراد واستشكل بأن في اليسار أيضا 
ملكا وأجيب بأنه ورد في حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملك عن يمينه وقرينه عن يساره 
أي فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني 
على البخاري وفي شرح المشكاة عن الحافظ ابن حجر واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلا 
القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره اه 


117/5 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر حينثذ 
أنه عن اليمين أولى اه قلت لا سيما إذا كان المصلى في الروضة 

قوله ( وفي الصحيحين الخ ) أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم 
يكفر بالدفن وحده بل بالتوبة أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها فيكون 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج 

قوله ( وكره الإقعاء ) كراهة تحريم 

قوله ( وينصب ركبتيه ) ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب 
قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض اه قالالزيلعي والأول أصح نه أشيه باقعاة الكلين يعني 
أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قالهالكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا كما في 
الفتح والمضمرات وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضا على التفسير الأول 

قوله ( عن نقر كنقر الديك ) قال في غاية البيان المراد به تخفيف الركوع والسجود كالتقاط الديك 
الحبة بمنقاره اه 

قوله ( وافتراش ذراعيه ) وهو بسطهما على الأرض حالة السجود إلا للمرأة كما في سكب الأنهر 


قوله ( عن عقبة الشيطان ) العقبة بضم العين وسكون القاف وبفتح العين وسكون القاف أفاده الشرح 

قوله ( وتشمير كميه عنهما ) أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا على الظاهر كما في البحر 
لصدق كف الثوب على الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في النهر 

قوله ( لما فيه من الجفاء ) عبر بعضهم بقوله لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة اه 

قوله ( وصلاته في السراويل أو في إزار ) قال في الفتح والصلاة متوشحا لا تكره وفي ثوب واحد 
ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم والإزار يذكر ويؤنث يقال هو إزار وهي أزار ومئزر وزن منبر 
مثله 


قوله ( لما فيه من التهاون ) هذا يفيد كراهة التحريم 

قوله ( ومقنعة ) هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت 
الحنك والقناع أوسع منه لأنه يعطف من تحت الحنك ويربط على القفا والخمار أكبر منهما لأنه يغطي به 
الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر 


قوله ( لا بأس للمصلي أن يجيب ) قالالحلواني لا بأس أن يتكلم مع المصلي وأن يجيب هو برأسه 
أو بيده ولو سلم على 


000 
" ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به ) أي بالكسر أما وجوب القيمة بتتف 
ريشه أو قطع قوائمه فلأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيغرم قيمته فصار كما لو قلع عيني عبد أو 
قطع رجليه وأما وجوب القيمة بحلبه يعني قيمة اللبن فلأن اللبن من أجزائه فيكون معتبرا بكله وأما وجوبها 
بكسر بيضه يعني وجوب قيمة البيض فلأنه أصل الصيد لأنه معد ليكون صيدا فأعطي له حكم الصيد في 
إيجاب الجزاء على المحرم وقيل المراد في قوله تعالى ! ” (2 ؟ ! البيض ورماحكم الصيد ولأنه صيد 
او دون دان اسار لحل مع ووب لحزء و جب لجز اانا حياط 
مالم يفسد فإن فسد بأن صار مذرة لا يجب عليه شيء لأنه لم يجئ منه صيد فلا يمكن اعتباره لا حالا 
واب حتى يظهر خلافه وكسر البيض قبل وقته سبب لموت الفرخ والظاهر أنه مات به والقياس أن لا يجب 
به سوى البيضة لأن حياة الفرخ غير معلومة وكذا لو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا ثم ماتت يجب عليه 
قيمتها لأن الضرب سبب صالح لموتهما بخلاف من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت حيث 
يجب ضمان الأم ولا يجب ضمان الولد غير الغرة فى الحرة وفى الأمة يجب قيمة الأم ونصف عشر قيمة 
الولد لو كان ذكرا أو عشر قيمته لو كان أنثى لأن الجنين جزء من وجه ونفس من وجه فجزاء الصيد مبني 
على الاحتياط فرجحنا فيه جانب النفسية فأوجبنا فيه ضمانهما بخلاف حقوق العباد وإن قتل خنزيرا أو 
قردا أو فيلا تجب القيمة لأنه متوحش لا يبتدئ بالأذى وفيه خلاف زفر قال رحمه الله ( ولا شىء بقتل 
غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفارة وكلب عقور بعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة ) لما روي أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور )١(‏ والمراد بالكلب العقور الذئب أو ثبت جواز قتله بدلالة النص لأنه مثل الخمس فى الابتداء 
بالأذى والمراد بالغراب الأبقع الذي يأكل الجيف أو يخلط وأما العقعق فلا يحل قتله للمحرم وإن قتله 


)١(‏ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ص/75؟ 
(؟) تناله أيديكم 


فعليه الجزاء لأنه لا يسمى غرابا عرفا ولا يبتدئ بالأذى وعن أبي حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور 
والمستأنس منه والمتوحش سواء والفارة الأهلية والبرية سواء وعن أبي حنيفة أنه لا يجب الجزاء بقتل السنور 
ولو كان بريا وبالضب واليربوع والأرنب يجب الجزاء لأنها ليست من المستثناة ولا تبتدئ بالأذى وأما 
البعوض والنمل والبرغوث والقراد والسلحفاة فلأنها ليست بصيود وإنما هي من الحشرات كالخنافس ومع 
هذا القراد والبرغوث يبتدئان بالأذى والمراد بالدمل السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض وما لا يؤذي لا يحل 
قتلها ولكن لا يضمن لأنها ليست بصيد ولا هي متولدة من البدن وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط ليس 
في القنافذ والخنافس والوزغ والذباب والزنبور والحلمة وصياح الليل والصرصر وأم حبين وابن عرس شيء 
لأنها من هوام الأرض وحشراتها وليست بصيود ولا هي متولدة من البدن قال رحمه الله ( وبقتل قملة وجرادة 
تصدق بما شاء ) لأن القملة تتولد من البدن فيكون قتلها من قضاء التفث والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة 
إزالة الشعر حتى لو قتل قملة ساقطة على الأرض لا شيء عليه لعدم قتل الصيد وإزالة التفث وفي الجامع 
الصغير أطعم شيئا وهذا يدل على جواز الإباحة وإن قتل قملا كثيرا أطعم نصف صاع من بر ولو وقع في 
ثوبه قمل كثير فألقاه على الشمس ليموت القمل وجب عليه نصف صاع من بر وإن لم يقصد به قتل القمل 
لا شيء عليه لأنه لم يتسبب في قتله والجراد صيد لأن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة وبقصده بالأخذ 
وهو بهذه المثابة وروي أن أهل حمص أصابوا جرادا كثيرا في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة 
بدرهم فقال عمر رضي الله عنه أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص تمرة خير من جرادة قال رحمه الله ( ولا 
يجاوز عن شاة بقتل السبع ) وقال الشافعي لا يجب الجزاء بقتل السبع لأنها جبلت على الإيذاء فكانت 
من الفواسق المستثناة ولأن اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة وقد قال صلى الله عليه وسلم حين دعا 
على عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 


) متفق عليه‎ ( -١ 
00 


" معصومة بغير حق عمدا إلا أنا استحسنا فى سقوطه لأن صورة العفو أورثت شبهة وهى دارئة للقود 
وهذا لأنه أضاف العفو إلى حقه من حيث الظاهر وذلك يكفى لدرء القصاص لا لسقوط المال لأنه يجب 
مع الشبهة ولا نسلم أن الساري نوع من القطع وأن السراية صفة له » بل الساري قتل من الابتداء وتبين ذلك 
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بالسراية » وهذا لأن المعتبر في الجنايات مآلها لما أن أصل الفعل قد يكون غير موجب للقصاص في 
النفس » ثم يصير موجبا له بالسراية » وقد يكون موجبا للقصاص » ثم يصير غير موجب له كما إذا قطع 
يده من المفصل فسرى إلى نصف الساعد وباعتبار المآل تبين أنه لم يكن له حق في اليد ولهذا لو عفا 
الولي عن اليد بعد السراية لم يصح » ولو كان الساري نوعا له لصح لإمكان الصرف إليه ولأن القطع الأول 
لا يوجب قطعا ساريا وإنما يوجب القطع فقط إن كان مقتصرا أو القتل فقط إن كان ساريا فلا موجب 
للقطع الساري فلا يتناوله العفو عن القطع لأن القطع ليس باسم للقتل ولا هو سبب لوجوب القطع الساري 
على الجاني حتى يستعار له فلغا بخلاف العفو عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو عن الشجة 
وما يحدث منها لأن الجناية اسم جنس يتناول الساري والمقتصر والقتل ابتداء ألا ترى أنه لو قال لا جناية 
لي قبل فلان أوجب البراءة عن الكل بخلاف ما إذا قال لا قطع لي على ما بيناه والعفو عن القطع وما 
يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منها صريح في العفو عن السراية » وأما مسألة الإذن بالقطع فإنما 
سقط الضمان عن القاطع فيها لأنه لما قطعه بأمره انتقل الفعل إليه فصار في التقدير كأنه هو الذي قطع 
يد نفسه فمات منه » ولو كان يتناول الساري لوجب الضمان على القاطع كما لو قال له اقتلني فقتله فكأن 
هذا شاهد لأبي حنيفة رحمه الله كما تراه » وأما مسألة الغصب فلأن الغصب سبب لوجوب رد المغصوب 
أو قيمته فجاز استعارته على المسبب » وكذا مسألة الرد بالعيب بخلاف ما نحن فيه على ما بيناه ولا يرد 
على هذا ما لو وقع الصلح عن القطع على عبد فأعتقه » ثم مات المقطوع حيث لا ينتقض الصلح » ولو 
لم يتناول الساري لانتقض لأنا نقول لما أعتقه صار مختارا للإمضاء فتضمن إعتاقه نقض الصلح الأول 
والتحول إلى الصلح عن الجناية أو نحو ذلك لأنه لا يتم إلا به على ما يأتي بيانه من بعد إن شاء الله تعالى 
؛ ولو كان القطع خطأ فهو كالعمد في هذه الوجوه حتى إذا أطلق بأن قال : عفوت عن اليد كان عفوا عن 
دية النفس عندهما » وعن دية اليد فقط عنده » ولو قال عفوت عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه 
كان عفوا عن دية النفس بالإجماع حتى إذا مات منه يسقط كل الدية فيه غير أنه يعتبر من الثلث لأن 
موجبه المال » وقد تعلق به حق الورثة فيعتبر من الثلث كسائر أمواله بخلاف ما إذا كان عمدا حيث يصح 
من جميع المال لأن موجبه القصاص ولم يتعلق حق الورثة به لأنه ليس بمال وصار كما لو أعار أرضه في 
مرض موته وانتفع بها المستعير » ثم مات المعير حيث ينفذ ذلك من جميع ماله لأن المنافع ليست بمال 
مطلقا وإنما تصير مالا بعقد الإجارة ولم يتعلق حق الورثة بها في المرض وهو المراد بقوله فالخطأ من الثلث 
والعمد من كل المال . قال رحمه الله ( وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده » ثم مات فلها 


١5 


مهر مثلها والدية في مالها وعلى عاقلتها لو خطأ ) » وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن العفو عن اليد أو 
عن القطع لا يكون عفوا عما يحدث منه عنده فكذا التزوج على اليد أو على القطع لا يكون تزوجا على 
ما يحدث منه عنده » ثم إن كان القطع عمدا فهذا تزوج على القصاص في الطرف وهو ليس بمال على 
تقدير الاستيفاء وعلى تقدير السقوط أولى لأنها لا يمكنها أن تستوفي القصاص من نفسها » فإذا لم يكن 
مالا لا يصلح مهرا فيجب لها عليه مهر المثل ولا يقال القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف 
فكيف يكون تزوجا عليه لأنا نقول الموجب الأصلي للعمد القصاص لإطلاق قوله تعالى ف والجروح قصاص 
© وإنما سقط للتعذر » ثم يجب عليها الدية لأن التزوج وإِن تضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف » 
فإذا سرى تبين أنه قتل ولم يتناوله العفو فتجب الدية لعدم صحة العفو عن النفس وذلك في مالها لأنه عمدا 
والعاقلة لا تتحمله والقياس أن يجب القصاص 


لالد 

"وقابل أن يملك ولو باعتبار المآل كالحمل أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو استحقاق 
كالوقف والمسجد فيصح الاقرار لهما وخرج عن الاهل نحو الدابة والحجر (لم يكذبه) نعت لاهل أي 
لاهل غير مكذب للمقر في إقراره له فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شئ أو احتمالا نحو لا علم لي 
بذلك بطل الاقرار إن استمر التكذيب وإنما يعتبر لتكذيب من الرشيد فتكذيب الصبي والسفيه لغو (ولم 
يتهم) المقر في إقراره والواو للحال لا للعطف لاختلاف الفاعل إذ فاعل يكذب يعود على أهل وفاعل يتهم 
يعود على المقر والعطف يقتضي اتحاده وقيد عدم الاتهام إنما يعتبر فيالمريض ونحوه والصحيح المحجور 


عليه لاحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه.ثم شرع في أمثلة من يلزمه الاقرار بمن يتوهم عدمه بقوله: 
(كالعبد) أي غير المأذون له فيلزمه الاقرار (في غير المال) كجرح أو قتل عمد أو نحو ذلك مما فيه 
القصاص وكسرقة بالنءربة للقطع دون المال وأما المأذون له ولو حكما كالمكاتب فيؤخذ بإقراره بالمال فيما 
بيده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لكونهما للسيد وما زاد عن مال التجارة ففي ذمته ويلزمه القطع في 
السرقة ويدفع المسروق إن كان قائما أو قيمته إن أتلفه وكان له مال وإلا فلا شئ عليه بخلاف غير المأذون 


١١9/5 تبيين الحقائق»‎ )١( 


فلا يأخذ ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الاقرار ولو كان قائما بل حتى يثبته وأما قطعه فيلزمه على كل 
حال." (1) 

""""""" صفحة رقم 54 """"""صاحبه أجرة ما يفضله به في العمل والضمان عليهما لأن الربح تابع 
للضمان » فإن اشترط الضمان على الجالس وحده فالربح له وعليه كراء الحانوت » وإن اشترط الضمان على 
ذي الحانوت فالربح له وعليه كراء الجالس قاله ابن رشد . وهذا لأنه لا يجوز فيها الدخول على التفاوت ( 
خ ) : وتفسد بشرط التفاوت وإن وقع فلكل أجر عمله للآخر وعلة فسادها به الخطر والقمار بوجود الربح 
فيغبن صاحب الكثير وبعدمه فيغبن صاحب القليل لذهاب عمله باطلا كذا لابن شاس . وعلله ابن رشد 
بأن صاحب الكثير إنما سمح بفضله رجاء البقاء معه على الشركة » وذلك لا يلزم صاحبه فكان غررا اه 
.قلت : وفي كلتا العلتين شيء لأنهما دخلا على تجويز وجود الربح وعدم وجوده وعلى أن صاحبه يبقى 
معه أو لا يبقى فصاحب الفضل وغيره مجوز لذلك كله » وحينئذ فصاحب الفضل إن قصد الرفق بصاحبه 
كما هي عادة الناس جاز له ذلك كما مر في السلف » ولا سيما على ما عليه الناس من عدم تقويم الأعمال 
التي يعملها كل منهما . وانظر ما يأتي في البيت بعده .الثالث : بقي على الناظم من أقسام الشركة شركة 
الوجوه وشركة الجبر فالأولى هي كما قال ( خ ) : أن يبيع وجيه من التجار يرغب الناس في الشراء منه 
لاعتقادهم أنه لا ينجر إلا في الجيد من السلع مال خامل بجزء من ربحه وهي باطلة لأنها إجارة بمجهول 
وتسميتها شركة مجاز » فإن وقعت فللوجيه جعل مثله » والمشتري منه مخير على مقتضى الغش إن كانت 
السلعة قائمة وإن فاتت ففيها الأقل من الثمن والقيمة قاله ( ز ) .قلت : ولولا ما في هذه الإجارة من الغش 
والتدليس لأمكن أن يقال بجوازها ابتداء على ما مر عن ابن سراج وغيره في باب الإجارة » وأما إذا قال 
شخص لآخر دل على من يشتري مني سلعة كذا ولك كذا فإنه جائز لازم » قاله في العتبية ما لم يكن على 
وجه التحيل بين الدال وبين بائعها في أتي الدال بالمشتري ويوهم أنه حريص على شرائها ويظهر المكايسة 
وهو في الباطن على خلاف ذلك لتقدم الاتفاق منه مع بائعها على ذلك » فإذا انصرف المشتري بالسلعة 
رجع الدال إلى البائع وأخذ منه الجعل فإن ذلك لا يجوز بإجماع بلا شك لأنه مكر وخديعة » وهذا كثير 
وقوعه في هذا الزمان . وأما الثانية وهي شركة الجبر فهي جائزة بشروطها المشار لها بقول ( خ ) : وأجبر 
عليها أن اشترى شيئا بسوقه إلا لكسفر أو قنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره الخ . ولعل الناظم إنما 
تركهما لأن شركة الوجوه من قبيل الإجارة وشركة الجبر لا عقد فيها فتسميتها شركة إنما هو باعتبار المآل 
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والله أعلم .وإن يكن في العين ذاك اعتمداتجز إن الجنس هناك اتخذا( وإِن يكن في العين ذاك ) الاشتراك 
فهو اسم يكن » وفي العين متعلق بقوله ( اعتمدا ) والجملة خبرها وفي بمعنى الباء ( تجز ) بالجزم جواب 
الشرط وحذفت واوه لالتقاء الساكنين وفاعله ضمير الشركة ( إن الجنس ) من الذهب أو الفضة ( هناك 
اتحدا ) بأن كانت بفضة من الجانبين." )١(‏ 

".( قوله يعني أنه يندب لمن حضرته أسباب الموت ...إلخ ) فيه إشارة إلى أن الضمير في قوله : 
ظنه أي : الميت لا بمعنى من قام به الموت » بل بمعنى من حضرته أسباب الموت وعلاماته وأطلق عليه 
مينا باعتبار المآل .( قوله وعلاماته ) عطف تفسير ( قوله يستحب غلبة الخوف ) أي : ما لم يؤد إلى 
يأس وإلا كان مذموما وربما كان كفرا » ثم اعلم أن هذه طريقة الجمهور ورجح بعضهم تقديم الرجاء مطلتا 
؛ لاحتمال طروق الموت في كل نفس وهجومه في كل لحظة . وبعبارة أخرى وهل الأفضل للشخص تغليب 
الرجاء ؛ للا يغلب عليه اليأس من رحمة الله » أو الخوف ؛ لكلا يغلب عليه داء الأمن من مكر الله » أو 
إن كان عاصيا فالخوف أفضل » وإن كان مطيعا فالرجاء أفضل » أو إن كان قبل الذنب فالخوف أفضل 
وإن كان بعده فالرجاء أفضل , أو إن كان صحيحا فالخوف أفضل وهو المختار وعندنا » والذي عند 
الشافعية أنه يكون رجاؤه وخوفه مس تويبن » وإن كان مريضا فالرجاء لقوله : صلى الله عليه وسلم 9 لا 
يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله تعالى 4# أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن .( قوله لأن 
ثمرة الخوف تتعذر حيتئذ ) أي : التي هي العمل » إلا أن قضية التعذر أنه كان ينتفي الخوف رأسا مع أن 
قضية التعبير أن هناك خوفا .( قوله لأنهما ) كذا في نسخته أي : الرجاء والخوف كجناحي طائر إذا مال 
أحدهما أي : انخفض وتلف سقط الطائر » كذلك الرجاء والخوف إذا مال أحدهما أي : ذهب وتلف 
هلك الشخص ١.‏ أقول." (5) 

"ولما جرت عادة كثير من أهل المذهب بتذييل بيوع الآجال بما يعرف عندهم ببيع أهل العينة 
للمناسبة بينهما في التحيل على دفع قليل في كثير » وعرفه ابن عرفة بأنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في 
أكثر منها ا ه .مثاله إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى 
يد صاحبها » ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة » وما شابهها أن 
فيها بيعا متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها » والمراد هنا بالبيع جنسه لأن التحيل وقع من بيعتين .ا ه 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟//75 
)١(‏ شرح خليل للخرشيء 607/5 


«وأصل غينة غونة بكسر العين من المعاونة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها سميت تللك البياغاثت 
بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل غرضه أو لحصول العين » وهو النقد لبائعها » وقد باعها 
بتأخير قوله لاستعانة البائع المراد بالبائع هو الثاني الذي طلبت منه السلعة » والمشتري هو الطالب » 
والمراد بتحصيل غرضه هو الربح فيها . وسماه بائعا باعتبار المآل , وإلا فهو الآن لم يبع سلك المؤلف 
مسلكهم فقال ( فصل ) جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بثمن » ولو بمؤجل بعضه ( ش ) يعني 
أنه يجوز لمن طلبت منه سلعة ليست عنده أن يشتريها من رجل من أهل العينة » ولو بثمن بعضه معجل , 
وبعضه مؤجل ليبيعها لمن طلبها منه بمعجل أو بمؤجل على ظاهر الكتاب والأمهات » وكرهه في العتبية 
لأنه كأنه قال له خذها بع منها حاجتك » والباقي لك ببقية الثمن للأجل »." )١(‏ 

".( قوله يعني أنه يندب لمن حضرته أسباب الموت ...إلخ ) فيه إشارة إلى أن الضمير في قوله : 
ظنه أي : الميت لا بمعنى من قام به الموت » بل بمعنى من حضرته أسباب الموت وعلاماته وأطلق عليه 
مينا باعتبار المآل .( قوله وعلاماته ) عطف تفسير ( قوله يستحب غلبة الخوف ) أي : ما لم يؤد إلى 
يأس وإلا كان مذموما وربما كان كفرا » ثم اعلم أن هذه طريقة الجمهور ورجح بعضهم تقديم الرجاء مطلقا 
؛ لاحتمال طروق الموت في كل نفس وهجومه في كل لحظة .وبعبارة أخرى وهل الأفضل للشخص تغليب 
الرجاء ؛ لئلا يغلب عليه اليأس من رحمة الله » أو الخوف ؛ لملا يغلب عليه داء الأمن من مكر الله » أو 
إن كان عاصيا فالخوف أفضل » وإن كان مطيعا فالرجاء أفضل » أو إن كان قبل الذنب فالخوف أفضل 
وإن كان بعده فالرجاء أفضل , أو إن كان صحيحا فالخوف أفضل وهو المختار وعندنا » والذي عند 
الشافعية أنه يكون رجاؤه وخوفه مستويبن » وإن كان مريضا فالرجاء لقوله : صلى الله عليه وسلم 98 لا 
يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله تعالى 4 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن .( قوله لأن 
ثمرة الخوف تتعذر حيئذ ) أي : التي هي العمل » إلا أن قضية التعذر أنه كان ينتفي الخوف رأسا مع أن 
قضية التعبير أن هناك خوفا .( قوله لأنهما ) كذا في نسخته أي : الرجاء والخوف كجناحي طائر إذا مال 
أحدهما أي : انخفض وتلف سقط الطائر » كذلك الرجاء والخوف إذا مال أحدهما أي : ذهب وتلف 


هلك الشخص .( أقول." (7) 


١79/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
407/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 


'ولما جرت عادة كثير من أهل المذهب بتذييل بيوع الآجال بما يعرف عندهم ببيع أهل العينة 
للمناسبة بينهما في التحيل على دفع قليل في كثير » وعرفه ابن عرفة بأنه البيع المتحيل به إلى دفع عين في 
أكثر منها ا ه .مثاله إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى 
يد صاحبها » ودفع خمسة يأخذ عنها عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة » وما شابهها أن 
فيها بيعا متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها » والمراد هنا بالبيع جنسه لأن التحيل وقع من بيعتين ٠١‏ ه 
.وأصل عينة عونة بكسر العين من المعاونة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها سميت تلك البياعات 
بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل غرضه أو لحصول العين » وهو النقد لبائعها » وقد باعها 
بتأخير قوله لاستعانة البائع المراد بالبائع هو الثاني الذي طلبت منه السلعة » والمشتري هو الطالب » 
والمراد بتحصيل غرضه هو الربح فيها . وسماه بائعا باعتبار المآل , وإلا فهو الآن لم يبع سلك المؤلف 
مسلكهم فقال ( فصل ) جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بثمن » ولو بمؤجل بعضه ( ش ) يعني 
أنه يجوز لمن طلبت منه سلعة ليست عنده أن يشتريها من رجل من أهل العينة » ولو بثمن بعضه معجل » 
وبعضه مؤجل ليبيعها لمن طلبها منه بمعجل أو بمؤجل على ظاهر الكتاب والأمهات » وكرهه في العتبية 
لأنه كأنه قال له خذها بع منها حاجتك » والباقي لك ببقية الثمن للأجل »." )١(‏ 

"وما لمن حضر في الجدال ثلاث مرات من انعزال إلا لعذر مرض أو لسفر ومثله موكل ذاك حضر 
اشتمل البيتان على مسألتين : إحداهما الوكيل إذا جالس خصمه عند القاضي ثلاثا فأكثر فليس لموكله 
عزله ولا له هو أن يعزل نفسه » وينحل من التوكيل لما يلحق خصمه في ذلك من الضرر إلا لعذر يحدث 
للوكيل من مرض أو سفر فينعزل إذ ذاك .وعلى هذا نبه بالبيت الأول وشطر الثاني .الثانية : أن صاحب 
الحق إذا قاعد خصمه ثلاث مرات أي فأكثر ثم أراد أن يوكل فليس له ذلك أيضا » وعلى ذلك نبه بقوله 
: ومثله موكل ذاك حضر وسماه موكلا بالكسر باعتبار الآل وهذا ما لم يرض الموكل عليه بعزل الؤكيل في 
الأولى وبالتوكيل في الثانية فله ذلك .( قال المتيطي ) : " وللموكل عزل الوكيل ما لم يناشب الخصومة فإن 
كان الوكيل قد نازع خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله " .قال : " وفي المكان 
الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة " قال : " وإن 
خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه أيضا ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له بعد ذلك 


أن يوكل خصما يتكلم عنه إذا منعه صاحبه من ذلك » إلا أن يمرض أو يريد سفرا » ويعرف ذلك ولا يمنع 


١و شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 


الخصمان من السفر » ولا من أراده منهما ويكون له أن يوكل عنه عند ذلك .( قال محمد بن أحمد القطان 
) : ويازمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين لم يبح له." )١(‏ 

"اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط دال على نفي إرادته » فإن كان قبل منه , 
فإن قبل الظاهر لرويه ولو مالف الأنها الببيك كما قال ول مؤاقة تسواية ديك رن إخبارا باعتبار 
البساط » وأنه تحويم عليها » وهذا يقتضي صرف ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية الظاهرة عنه بها بالأولى 
من البساط » وقد صرحوا هنا بأنها لا تصرفها عنه » وأن البساط يصرفها عنه قبل شرط تقديم النية مساواتها 
عرفا للموضوع له » وهي هنا بعيدة بالنسبة له » وانضم لهذا خفاؤها فاحتيط للفروج بإلغائها » واعتبر البساط 
لظهوره والله أعلم أفاده عب البناني قول " ز " محلهما في القضاء إلخ هذا القيد حكاه في التوضيح بقيل 
» وذلك أنه لما ذكر ما تقدم » قال وقيل إن أتى مستفتيا صدق على كل حال إلا على مذهب من رأى أن 
م جرد لفظ الطلاق دون نيته يوجبه .اه .واعتمده عج ومن تبعه » وهو خلاف نصها .ففي ابن يونس ما 
بينة عليه وجاء مستفتيا » قال أرى الطلاق يلزمه » وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لزوجته 


كلاما مبتدأ أنت برية ولم ينو به الطلاق فهي طالق » ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه فكذلك مسألتك 
.وقال مالك رضي الله تعالى عنه يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم." 00 


"موت زيد غير إيلاء » ويجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف . والثاني إنما هو 
إيلاء باعتبار المآل ؛ وظهور كون ابتداء الترك أكثر من أربعة أشهر ١‏ ه .فقد حصلت التفرقة مع استواء 
الجميع في أن الأجل من اليمين » فاستفيد من كلام الجواهر وابن عرفة أن ما احتملت مدته أقل » وإن 
أشهر فتأمله .إنما أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن عرفة لما اشتمل عليه 
من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين » والحق أحق أن يتبع قاله طفي .وفائدة 
كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفعته بعد أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو 
عبد لا يستأنف له أجل وإن رفعته قبل تمام ذلك بنى على ما مضى منه .وفائدة كونه فى الحنث غير 


"79/1١ شرح ميارة»‎ )١( 


(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل؛ ١7/7‏ 


المؤجل من يوم الحكم استثنافه من يومه وإلغاء ما مضى قبله » ولو طال وعلم أن الأجل الذي يضرب غير 
الأجل الذي يكون به مؤليا .." )١(‏ 

" لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ ليس هو بيع فاسد ولا مثمن وإنما فسخ لأنهما تطرقا به إلى 
استباحة الربا كذا في ( بن ) . 

قوله : ١١‏ ( إن كانت القيمة أقل ) : أي لأننا لو لم نفسخ الأولى حيئئذ يلزم دفع القيمة معجلا 
وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء » بخلاف ما إذا فات وكانت 
القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه » فإنا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت 
الأولى على حالهافلا محظور فيه لأننا ندفع عشرة أو اثني عشر ونأخذ عشرة على كل حال . 

(فصل) : 

وجه مناسبته لبيوع الآجال وجود التحيل في كل حيث يدفع قليلا يأخذ كثيرا . 

قوله : ١‏ ( كأن البائع ) إلخ : أراد بالبائع المطلوب منه سلعة وبالمشتري الطالب لها وحينئذ 
فتسميته بائعا باعتبار الهآل ؛ لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعا بل مطلوب منه فقط . وقال بعضهم 
: الأحسن أن يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل لدفع 


لال ني كتير : 
قوله : ١5‏ ( أعان المشتري ) : أي على تحصيل مطلوبه . 
١5 :‏ ( بتحصيل مراده ) : الباء للتعليل . ومراده : هو الربح الذي يحصل له من التوسط . 
: 15 (ماليس عندك ) : أي حين الطلب لا حين البيع وإلا ففي وقت البيع تكون عنده . 
١١ :‏ ( أخص مما ذكر ) : أي لأن قوله بيع ما ليس عندك عام يشمل البيع بنماء وغير نماء 
مع أن مقتضى الروايات التخصيص وهو كونه بنماء فلذلك قال : والصواب إلخ . 
قوله : ١١‏ ( والأظهر أنه أعم مما ذكره ) : أي لأن موضع بيع العينة شامل للأربعة 


ل 6 


' ( باب في الإقرار ) 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» 57م 
(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك» 7/9 


اعلم ان الإقرار خبر كما ل ابن عرفة » ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه كبعت بل هو خبر 
كالدعوى والشهادة . والفرق بين الثلاثة : أن الإخبار إن كان حكمه مقصورا على قائله فهو الإقرار » وإن 
لم يقص على قائله فإما ان يكون للمخبر فيه نفع وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفع وهو الشهادة » ولما 
كان إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا ء أو جعل له الإقرار » ناسب ذكر الإقرار عقبه . 

قوله : ١١‏ ( بشرطه ) : مفرد مضاف فيعم ؛ لان المراد الشروط الآتية في وقوله : ( مكلف غير 
محجور ومتهم ) إلخ . 

قوله : ١١‏ ( ومكره ) : أي لانه غير مكلف حالة الأكراه . 

قوله : ١5‏ ( حجر عليه ) : هذا القيد له مفهوم باعتبار قول مالك » وأما باعتبار قول ابن القاسم 
فالسفيه المهمل والمحجور سواء في عدم المؤخذة بالإقرار في المعاملات . 

قوله : ١5‏ ( والزوجة ) : أي فيصح إقراراها وفي المال لغير متهم عليه وإن زاد على ثلثها وفي ثلثها 
إن اتهمت فقول الشارح في غير المال راجع للسكران والرقيق فقط . 

قوله : ١‏ ( خرج المريض في ما يتهم عليه ) : أي ذكراص أو انثى » زوجة أو غيرها وأما إقراره لغير 
متهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث . 

قوله : ١‏ ( والصحيح المفلس ) : أي فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتا 
بالبينة لأنه يتهم على ضياع مال الغرماء . 

قوله : ١5‏ ( إلا بما تجدد له في المستقبل ) : أي لتعلق الإقرار بذمته . 

قوله : 17 ( كحمل ) : مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كما إذا قال : إن لهذا الحمل عندي 
شيع الغلاني فان 


6 / 


" ميراث أبيه مفلا » فالحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل . 


وقوله : ١5‏ ( كسمجد وحبس ) مثال : للقابل في المآل » لان المسجد قابل لملك المقر به باعتبار 
ما يتعلق به من الإصلاح والحبس قابل لملك المقر به من حيث أخذ المستحقين له . 


)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» 4/8 مم 


قوله : ١‏ ( كالدابة والحجر ) : أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما » بل هو باطل إلا أن يكون إقراره للحجر 
من أجل وضعه كسبيل أو للدابة من حيث علفها في جهاد » وحينئذ يرجع للحبس . 

قوله : ١‏ ( واستمر التكذيب ) : أي وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر فيصح الإقرار ويلزم 
» ما لم يرجع المقر » فإن رجع المقر في الأولى عقب تصديق المقر له فهل يلزم إقراره أو يبطل ؟ قولان . 
وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في الثانية فالإقرار صحيح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق 


قوله : ١١‏ ( من بالغ رشيد ) : أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما ما لم يرشدا ويستمرا 
على التَكدينْه . 

قوله : ١١‏ ( أقر بغير مال ) : أي وأما إقراره بالمال فباطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال . 

قوله : ١١‏ ( دون المال ) : أي المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه قيمته إن كان قائما 
ما لم تشهد لصاحب الحق بينة . 

قوله : ١5‏ ( ومريض أقر لملاطف ) : حاصله ان المريض إذا أقر إما ان يقر لوارث قريب أو بعيد » 
أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدرى هل هو قريب أو ملاطف أو 


أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق » فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان ذلك الإقرار 
باطلا وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك وارث أقرب منه » سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال 
أم لا » وإِن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك 
المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا » وإن أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما كان له ولد أم لا . 


قوله : ١6‏ ( أو أقر مريض لزوجته ) : من فروع إقرار الزوج ان يشهد أن جميع ماتحت يدها ملك 
لها » فإن كان مريضا جرى على ماذكره المصنف 


0 
"ثم شرع يتكلم على المندوبات المتعلقة بالمحتضر والميت فقال ( وندب ) لمن حضرته علامات 
الموت ( تحسين ظنه ) أي أن يحسن ظنه ( بالله تعالى ) بأن يرجو رحمته وسعة عفوه زيادة على حالة 
الصحة فإنه إنما طلب منه تغليب الخوف حال الصحة ليحمله على كثير العمل وفي هذه الحالة يئس من 


)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك» رهم 


العمل فطلب بتغليب الرجاء5( قوله لمن حضرته إلخ ) أشار بهذا إلى أن الضمير في قوله ظنه راجع للميت 
لا بمعنى من قام به الموت بل بمعنى من حضرته علاماته وإطلاق الميت عليه باعتبار المآل ( قوله أي أن 
يحسن ) أشار إلى أن إضافة تحسين للظن من إضافة المصدر لمفعوله ( قوله زيادة على حال الصحة ) 
أي زيادة على رجائه ما ذكر في حال الصحة ( قوله فإنه إنما طلب إلخ ) ذكر العلامة ابن حجر أن 
المحتضر وقع الاتفاق على طلب تحسين ظنه فيرجح الرجاء على الخوف وأما الصحيح ففيه ثلاثة أقوال 
قبل إنه مثل المحتضر لاحتمال طروق الموت له في كل نفس وهو الذي لابن عربي الحاتمي » وقيل يعتدل 
عنده جانب الخوف والرجاء فيكونان كجناحي الطائر متى رجح أحدهما سقط ء والثالث أنه يطلب منه 
غلبة الخوف ليحمله على كثرة العمل وهذا هو التحقيق » وحمل حديث ‏ أنا عند ظن عبدي بي # إلخ 
على المحتضر اه بن." )١(‏ 

'( فصل ذكر فيه حكم بيع العينة ) ( قوله ووجه مناسبته ) أي بيع العينة وقوله لما قبله أي » وهو 
بيوع الآجال وقوله التحيل أي في كل منهما ( قوله فياء تحتية ) أي منقلبة عن واو ؛ لأن أصلها العون ( 
قوله لاستعانة البائع بالمشتري إلخ ) أراد بالبائع المطلوب منه السلعة وبالمشتري الطالب لها وحينئذ فتسميته 
بائعا باعتبار المآل ؛ لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعا بل مطلوب منه فقط والأحسن أن يقال : 
إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير ( قوله ؛ 
لأنه المقصود في هذا الفصل ) أي وعلى نسخة بثمن يقال : لا ثمرة لذكر ذلك إلا التوصل للمبالغة » وإلا 
فمن المعلوم أن كل من باع لا يبيع إلا بثمن ( قوله فهو متعلق ببيعها ) أي لا بقوله يشتريها ؛ لأن شراء 
المطلوب منه لا خلاف في جوازه سواء عجل كل الثمن » أو أجل الكل ؛ أو عجل البعض وأجل البعض 
وحينئذ فلا يناسبه التعبير بلو » والخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه للطالب بثمن مؤجل بعضه وبعضه 
معجل » ثم إن قول المصنف جاز لمطلوب منه سلعة أي والحال أنه من أهل العينة أي الذين يتحيلون على 
دفع قليل في كثير ؛ لأنه محل الخلاف المشار إليه بلو وموضوع الصور الآتية بعد .( قوله ؛ لأنه كأنه إلخ 
) أي ؛ لأن المطلوب منه كأنه قال للطالب حين باعها له : خذها إلخ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الطالب 
من أهل البياعات » وكانت السلعة يمكن بيع بعضها ( قوله." (5) 


١١0/84 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
"/.4/١١ (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


"( يؤاخذ المكلف بلا حجر ) أي حال كونه غير محجور عليه احترازا من الصبي » والمجنون » 
والسفيه » والمكره فلا يلزمهم إقرار وكذا السكران ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك » وهو 
الراجح » والرقيق المأذون له في التجارة » والمكاتب فيلزمهم لعدم الحجر وكذا المريض » والزوجة » وأما 
الحجر عليهما في زائد الثلث فمخصوص بالتبرعات ( بإقراره ) أي اعترافه ( لأهل ) أي لمتأهل وقابل أن 
يملك ولو باعتبار المآل كالحمل » أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه » أو استحقاق كالوقف 
» والمسجد فيصح الإقرار لهما وخرج عن الأهل نحو الدابة » والحجر ( لم يكذبه ) نعت لأهل أي لأهل 
غير مكذب للمقر في إقراره له فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شيء » أو احتمالا نحو لا علم لي 
بذلك بطل الإقرار إن استمر التكذيب » وإنما يعتبر التكذيب من الرشيد فتكذيب الصبي » والسفيه لغو ( 
ولم يتهم ) المقر في إقراره » والواو للحال لا للعطف لاختلاف الفاعل إذ فاعل يكذب يعود على أهل 
وفاعل يتهم يعود على المقر » والعطف يقتضي اتحاده وقيد عدم الاتهام إنما يعتبر في المريض ونحوه » 
والصحيح المحجور عليه لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه .5." )١(‏ 

"الزوجة » والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات » وإن حجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد 
على ثلثه ( قوله بإقراره ) يؤخذ منه أن المال المقر به لا يشترط فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل بإقراره 
بمال معلوم » وهو كذلك ( قوله وقابل أن يملك ) أي الشيء المقر به هذا إذا كان قابلا لملكه في الحال 
ولو كان قابلا لملكه باعتبار المآل أي الزمان المستقبل بالنسبة لزمن الإقرار هذا إذاكان المقر له متأهلا 
وقابلا للمقر به باعتبار ذاته » بل ولو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه » أو لاستحقاقه ( قوله 
كالحمل ) أي يقر له بأن له عنده شيئا من ميراث أبيه » أو من هبة » أو صدقة فالإقرار بذلك صحيح ؛ 
لأن الحمل قابل لملك ذلك باعتبار الهآل ( قوله من إصلاح ) بيان لما يتعلق ( قوله فيصح الإقرار لهما 
) أي ؛ لأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح لأجل بقاء عينه » والوقف ق ابل 
لملك المقر به باعتبار إصلاحه لأجل أخذ المستحقين له الغلة » أو لأجل سكناهم فيه ( قوله وخرج عن 
الأهل نحو الدابة » والحجر ) أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما » بل هو باطل اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح 
الحجر في كسبيل » أو لعلف الدابة في جهاد تأمل ( قوله أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له ) أي 


١74/1١ 5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 


» بل مصدق له » وإنما اشترط في صحة الإقرار تصديق المقر له للمقر ؛ لأنه لا يدخل مال الغير في ملك 
أحل جيرا فيما غذا الميراث (قوله إن اسعمر التكدين ) أن فيههاء" () 

"باب : في الإقرار وهو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرطه .( يؤاخذ مكلف ) لا صبي 
ومجنون ومكره ( غير محجور عليه ) : أي في المعاملات ؛ لا سفيه حجر عليه » وكذا سكران في 
المعاملات فإنه محجور عليه فيها .ودخل في كلامه الرقيق المأذون له في التجارة والمكاتب والسفيه المهمل 
على قول مالك والزوجة والسكران والرقيق غير المأذون في غير المال ( و ) غير ( متهم ) : خرج المريض 
فيما يتهم عليه كابنه البار وزوجته التي يميل إليها والصحيح المفلس بالنسية لما فلس فيه إلا بما تجدد له 
في المستقبل ( بإقراره ) : متعلق بيؤاخذ .( لأهل ) أي : لقابل للإقرار له ولو باعتبار المآل أو الحال 
كحمل وكمسجد وحبس يقر على نفسه بمال له يصرف في إصلاحه وبقاء عينه كأن يقول ناظر على 
مسجد أو حبس : ترتب في ذمتي مثلا للمسجد أو للحبس كذا .وخرج غير الأهل كالدابة والحجر ( لم 
يكذبه ) صفة ل " أهل " : أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره بأن قال للمقر : ليس لي عليك شيء » 
وكذا إذا قال : لا علم لي واستمر التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره .وإنما يعتبر التكذيب من بالغ رشيد .ثم شرع 
في أمثلة من يؤاخذ بإقراره فقال : ( كرقيق ) ذكر أو أنثى أقر ( بغير مال ) كجرح أو قتل مما فيه القتصاص 
وكذا السرقة بالنسبة للقطع فقط دون المال .( ومريض ) أقر ( لملاطف , أو ) أقر ( بقريب ) أي لقريب ( 
لم يرث ؛ كخال » أو ) أقر ( لمجهول حاله ) هل هو قريب أو ملاطف أو لا » فيصح إقراره لمن ذكر ( 
إن ورئه ولد )." (5) 

"اعلم أن الإقرار خبر كما لابن عرفة » ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه كبعت » بل هو خبر 
كالدعوى والشهادة .والفرق بين الثلاثة : أن الإخبار إن كان حكمه مقصورا على قائله فهو الإقرار » وإن 
لم يقصر على قائله فإما أن يكون للمخبر فيه نفع وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفع وهو الشهادة » ولما 
كان إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا » أو جعل له الإقرار » ناسب ذكر الإقرار عقبه .قوله : [ بشرطه 
] : مفرد مضاف فيعم ؛ لأن المراد الشروط الآتبة في قوله : " مكلف غير محجور ومتهم " إلخ .قوله : [ 
ومكره ] : أي لأنه غير مكلف حالة الأكراه .قوله : [ حجر عليه ]| : هذا القيد له مفهوم باعتبار قول مالك 
» وأما باعتبار قول ابن القاسم فالسفيه المهمل والمحجور سواء في عدم المؤاخذة بالإقرار في المعاملات 


١75/1١ 5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
٠١ 4/8 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


.قوله : | والزوجة ] : أي فيصح إقرارها في غير المال وفي المال لغير متهم عليه وإن زاد على ثلثها وفي 
ثلثها إن اتهمت .فقول الشارح في غير المال راجع للسكران والرقيق فقط .قوله : |[ خرج المريض فيما يتهم 
عليه | : أي ذكرا أو أنثى » زوجة أو غيرها » وأما إقراره لغير متهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث .قوله : 
[ والصحيح المفلس ] : أي فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة لأنه يتهم 
على ضياع مال الغرماء .قوله : | إلا بما تجدد له في المستقبل ] : أي لتعلق الإقرار بذمته .قوله : | كحمل 
]: مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كما إذا قال :." )١(‏ 

"إن لهذا الحمل عندي الشيء الفلاني من ميراث أبيه مثلا » فالحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل 
.وقوله : [ وكمسجد وحبس ] مثال : للقابل في المآل » لأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق 
به من الإصلاح والحبس قابل لملك المقر به من حيث أخذ المستحقين له .قوله : [ كالدابة والحجر ] : 
أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما » بل هو باطل إلا أن يكون إقراره للحجر من أجل وضعه في كسبيل أو للدابة 
من حيث علفها في جهاد » وحينئذ يرجع للحبس .قوله : [ واستمر التكذيب ] : أي وأما إن رجع المقر 
له إلى تصديق المقر فيصح الإقرار ويلزم » ما لم يرجع المقر » فإن رجع المقر في الأولى عقب تصديق 
المقر له فهل يلزم إقراره أو يبطل ؟ قولان .وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في الثانية فالإقرار صحيح 
ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق .قوله : [ من بالغ رشيد ] : أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر 
تكذيبهما ما لم يرشدا ويستمرا على التكذيب .قوله : | أقر بغير مال ] : أي وأما إقراره بالمال » فباطل 
لأنه محجور عليه بالنسبة للمال .قوله : [ دون المال ] : أي المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ول يؤخذ 
منه إن كان قائما ما لم تشهد لصاحب الحق بينة .قوله : [ ومريض أقر لملاطف ] : حاصله أن المريض 
إذا أقر إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد » أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله 
لا يدرى هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق » فإن أقر." (5) 

"'فكانا سواء أنه يجوز البيع ولا اعتبار بالتفاضل في الكيل الآن فحينئذ تحقيق الكيل في الجانبين لا 
أثر له الا تخفيف غرر خرصه تمرا فانه يكون حيتئذ أقل خطأ فننبه لذلك فان ما نقله الرافعى رضى الله عنه 
عن القفال يوهم أنه لو باع صاع رطب بصاع رطب مقطوعين صح من غير اعتبار الخرص وليس في كلام 
القفال ذلك والله أعلم. وقد تابع الرفعى على ذلك ابن الرفعة فقال ان معياره الكيل كما قاله الرافعى وهو وهم 


٠١07/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
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والمناقشة في هذا الفرع نقرب من المناقشة في الفرع المتقدم قريبا في بيع الرطب على النخل بالرطب 
المقطوع على الارض وقال القاضى حسين في تعلقيه لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلا على الارض أو 
على الشجر من غير إعتبار المآل لا يجوز وهي المزابنة فهذا نص القاضى أكبر تلامذة القفال وأعلم 
بكلامه وبالجملة فما أوهمه كلام الرافعى غير مقبول واللهسبحانه أعلم (فائدة) أربع مسائل تنبنى على أصل 
واحد وهو أن العرية جوزت للحاجة أو رخصة فعلى الاول لا تصح إلا في التمر والرطب على النخل للفقراء 
وعلى الثاني تصح مع الاغنياء بالرطب على الارض إذا كانا رطبين من الجانبين قالها القاضى حسين.." )١(‏ 

"ص -0/١-...ومنها:‏ الجارية المبيعة» هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل 
التحالف؟ وجهان» أصحهما: نعم» وبعد التحالف وجهان مرتبان» وأولى بالمنع.ومنها: لو حدث في 
المغصوب نقص يسري إلى التلفء بأن جعل الحنطة هريسة» فهل هو كالتالف أو لا؟ بل يرده مع أرش 
النقص؟ قولان أصحهما: الأول تنبيه: جزم باعتبار الحال في مسائل:منها: إذا وهب للطفل من يعتق عليه 
وهو معسر وجب على الولي قبوله. لأنه لا يلزمه نفقته في الحال» فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير» وهو 
العتق بلا ضررء ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي» وإعسار لهذا القريب ؛ لأنه غير 
متحقق أنه آيل. وجزم باعتبار المآل في مسائل:منها: بيع الجحش الصغير جائز» وإِن لم ينتفع به حالا 
لتوقع النفع به مآلا.ومنها: جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل» لا في الحال.ومنها: 
المساقاة على ما لا يثمر في السنة» ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير ؛ لأن موضوع 
الإجارة تعجيل المنفعة» ولا كذلك المساقاة» إذ تأخر الثمار محتمل فيها. كذا فرق الرافعي .قال ابن السبكي: 
وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة» إذ تلك أعم من كونها حالا أو 
مالاء ولا كذلك الإجارة.تنبيه:يلتحق بهذه القاعدة قاعدة "تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر"وفيها 
فروع:منها: في الفقر والمسكنة» قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال.ومنها: في سهم الغارمين؛ 
هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان, الأشبه: لا وفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل 
وقت» والكسب يتجدد كذلكء والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن» وكسبه متوقع في المستقبل.ومنها: 
المكاتب إذا كان كسوباء هل يعطى من الرّكاة؟ فيه وجهان. الأصح: نعم؛ كالغارم. ومنها: إذا حجر عليه 
بالفلس» أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم, إرا أن يكون كسوبا.." (5) 


؟7/١١ المجموع؛‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر» ١5/1.؟‏ 


"'يقبضها عنه الحاكم » ثم يأمره وجوبا بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة للعين ثم ويمنعه من استخدام 
المسلم فيها وفي غيرها .| ه .ق ل على الجلال » وفي سم على المنهج الذي اعتمده م ر تخصيص كراهة 
إجارة المسلم » والأمر بإزالة الملك عن المنافع بالإجارة العينية ٠١‏ ه .» ثم رأيته في الحاشية هنا .( قوله : 
إجارة عينه ) وكذا يكره إجارة نحو المصحف في الذمة ٠.‏ ه .شيخنا ذ عن حاشية المنهج قوله أيضا : ) 
لكن تكره إجارة عينه خرج بإجارة العين إجارة الذمة فلا كراهة فيها ؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل 
بغيره 1١‏ ه .شرح الروض عن الزركشي وظاهر أن قوله يمكنه إلخ ليس معناه أنه لا بد من تحصيله بغيره بل 
معناه أن ذلك الإمكان يجعله بمنزلة المتبرع ١.‏ ه .سم بهامش شرح الروض (١‏ قوله : بأن يزيل الملك ) أي 
: فيما فيه ملك ويؤمر بإزالة اليد فيما لا ملك فيه كالرهن » الوديعة » والعارية قوله : قد تقتضي إلخ ) قال 
مر : قد يقال : إنها تزيل ملك المنافع أو إنها تزيله باعتبار المآل . أو إن قوله : ولو كتابة عائد لما يأمره 
به الحاكم لإزالة الملك ٠.١‏ ه .» والأخير هو ما حاوله الشارح في الحل .( قوله : قال ابن الصباغ إلخ ) 
اعتمده م ر .ا ه .هامش شرح الروض." )١(‏ 

"الوصية » وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عندها ؛ لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون 
متعاطيا لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهرا أو لا يحرم ؛ لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند الموت 
ولا إثم مع الشك كل محتمل ومما يرجح الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به فكأنه قال جعلته 
وصيا إن كان عدلا عند الموت .وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه فكذا هنا ؛ لأن هذا مراد وإن لم يذكر 
» ويأتي ذلك في نصب غير الجد مع وجوده بصفة الولاية لاحتمال تغيرها عند الموت فيكون كمن عينه 
الأب لوثوقه به ( ولا يضر العمى في الأصح ) ؛ لأن الأعمى كامل » ويمكنه التوكيل فيما لا يمكنه وبحث 
الأذرعي امتناع الوصية للأخرس وإن كان له إشارة مفهمة » ونظر غيره فيه وتتجه الصحة فيمن له إشارة 
مفهمة إذا وجدت فيه بقية الشروط ( ولا تشترط الذكورة ) إجماعا ( وأم الأطفال ) المستجمعة للشروط 
عند الوصية وقول غير واحد عند الموت عجيب ؛ لأن الأولوية الآنية إنما يخاطب بها الموصي » وهو لا 
علم له بما عند الموت فتعين أن المراد أنها إن كانت عند إرادته الوصية جامعة للشروط فالأولى أن يوصي 
إليها وإلا فلا فإن قلت لا فائدة لذلك ؛ لأنها قد تصلح عند الوصية لا الموت قلت الأصل بقاء ما هي 


)١(‏ شرح البهجة الوردية» .//55؟ 


عليه فإن قلت يمكن تصحيح ما قالوه بأن يوصي إليها معلقا على استجماعها للشروط عند الموت قلت 
لوكان هذا هو المراد لم يحتج لقولهم المستجمعة للشروط عند الموت ؛ لأنه وإن لم ينص." )١(‏ 

"على الأوجه أخذا من التعليل الآتي ولأن الفسق والعجز واختلال النظر ينعزل به دواما فابتداء أولى | 
ه برماوي أقول وهل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضي مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده 
وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا 
أراد أن يزوج بعد التوبة ا ه ع ش على م ر قوله عدالة قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامته من 
خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع ا ه ع ش على م ر 
وقوله ولو ظاهرة تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب 
الصلح اه ز ي وقوله مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا والعدالة الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول 
المزكين ا ه ع ش على م ر قوله وحرية أي كاملة ولو مآلا كمدبر ومستولدة | ه شرح م ر قوله وعدم عداوة 
أي دنيوية ظاهرة أما الدينية فلا تضر كاليهودي للنصراني وعكسه ١‏ ه س ل قال م ر فأخذ الإسنوي منه 
عدم وصاية نصراني ليهودي وعكسه مردود ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون الموصي 
عدوا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب اه شرح م ر قوله فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا 
من ذلك ويصح الإيصاء إلى الأخرس إذا كان له إشارة مفهمة وإلى الأجير إجارة عين كما اعتمده م ر وإن 
كانت منافعه مستحقة للغير لأنه يمكنه التصرف بغيره بخلاف الرقيق ا ه سم قوله وفاسق قال حج وهل 
يحرم الإيصاء لنحو فاسق عنده لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطيا لعقد فاسد باعتبار 
المآل ظاهرا أو لا يحرم لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك كل محتمل 
ومما يرجح الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه به فكأنه قال جعلته وصيا إن كان عدلا عند الموت 
وواضح أنه لو قال ذلك لا إثم عليه فكذا هنا لأن هذا مراد وإن لم يذكر ويأتي ذلك في." (") 


الوا اللا 


صفحة رقم "١‏ 
فلا بد من ثبوت العدالة الباطنة كما هو ظاهر اه . قوله : ( عدم عداوة ) أي ظاهرة أو باطنة والمراد بقوله 
عداوة أي دنيوية لا دينية » لما يأتي أن الكافر العدل في دينه يكون وصيا على كافر وإن اختلفت ملتهما . 
قال م ر في شرحه : ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوا للوصي أو للعلم 


١917/9/7 تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
٠77/17 (؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري»‎ 
بدن‎ 


بكراهته لهما من غير سبب . قوله : ( وعدم جهالة ) المراد الجهالة بحاله بأن لم يعلم ماهو عليه » أو 
المراد جهالة عينه وكل صحيح اه م د . وشرطه أيضا النطق ليخرج الأخرس وإن كان له إشارة مفهمة ‏ 
خلافا لابن حجر وإن تبعه شيخنا في شرحه ؛ لكن يوافقهما ما ذكروه في ضابط الأخرس من أنه يعتد 
بإشارته في غير حدث وصلاة وشهادة فراجعه ق ل . وفي أج أنه إذا كان له إشارة مفهمة فالأقرب الصحة 
كما اعتمده م ر ورجع إليه الزيادي في درسه اه . 

قوله : ( وفاسق ) قال حج وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عنده » أي الإيصاء ؛ لأن الظاهر استمرار فسقه 
إلى الموت فيكون متعاطيا لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهرا , أو لا يحرم لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال 
عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك » كل محتمل . ومما يرجع الثاني أن الموصي قد يترجى صلاحه لوثوقه 
به » فكأنه قال : جعلته وصيا إن كان عدلا عند الموت . وواضح أنه إن قال ذلك لا إثم عليه » فكذا هنا 
؛ لأن هذا مراده وإن لم يذكر » ويأتي ذلك في نصب غير الجد مع وجوده بصفة الولاية لاحتماله تغيره عند 
الموت فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به اه . قوله : ( ومجهول ) معناه بأن يكون مجهول الحال لم تعرف 
حريته ولا رقه ولا عدالته ولا فسقه لا أنه يوصي لأحد رجلين ع ش . وظاهر هذا أنه لو أوصى لأحد رجلين 
يكون صحيحا » وليس كذلك فالأولى أن يراد بالمجهول ما يشمل مجهول العين والصفة فيصدق بما ذكر 
. قوله : ( ومن به رق ) وإن أذن سيده لأن اروصاية تستدعي فراغا وهو ليس من أهله » وما أخذه ابن 
الرفعة من منع الإيصاء لمن آجر نفسه مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية ولا تصح مردود لبقاء أهليته 
وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اه شرح م ر . بحروفه . 

قوله : ( وكافر على مسلم ) بخلاف عكسه . قوله : ( ومن لا يكفي ) فإن سلمه الموصي المال نزعه منه 
الحاكم اه برماوي . قوله : ( وللتهمة في الباقي ) وهو العدو . قوله : ( معصوم ) قضيته امتناع إيصاء الحربي 
إلى حربي اه س ل . قوله : ( ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم الخ )." )١(‏ 


"إلا الخبرّء كما لم يعتمد فى مسألة قتل الحر بالعبد إلا الشبه بالطرف» فهذه هى الطريقة 
بقتله» ولو قتل ذم ذمياًكة ثم أسلم القاتل» لم يسقط القصاص عنه بطريان الإسلام, باتفاق الأصحاب» 


7١/4 تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛‎ )١( 


فإن العقوبات إذا وجبتء لم تغيّرها الصفات الطارئة على مستوجبها.ولو جرح ذمي ذمياً ثم أسلم الجارح» 
ومات المجروح؛ بعد إسلام الجارح» ففي وجوب القتل قصاصاً على الجارح وجهان معروفان: أحدهما - 
أن القصاص لا يجب؛ فإنه لو وجبء لوجب بزهوق روح المجروح, والمجروح مات كافراء والجارح إذا 
أسلم؛ فلو أوجبنا القصاص في النفس» لتضمن ذلك إيجاب القصاص ابتداءً على مسلم بسبب زهوق روح 
كافر. والوجه الثاني - أن القصاص يجب اعتباراً بحالة الجرح؛ فإنه الفعل الداخل تحت الإيثار» والسريان 
وما يفرض من زهوق الروح ليس من أفعال الجارح؛ ولكنه يعد جزءاً من فعله؛ لأنه ترتب عليه.والأصح 
الوجه الأول» فإنا في أحكام نعتبر المآل» والقصاص أولى الأحكام باعتبار المآل: فيه. ٠١771١‏ - ولو قتل 
عبد مسلم عبداً مسلماً لكافر» ففي وجوب القصاص على العبد القاتل وجهان مشهوران: أحدهما - أنه 
يجب؛ لأن القاتل والمقتول متكافئان» ومالّ السيد لا يُعصم بالقصاصء وإنما العصمة لحرمة الدَّمَية 
والتساوي بين [الدّمين] )١(‏ قائم.والوجه الثاني - أن القصاص لا يجب؛ لأنه لو وجب» لوجب لكافر على 
مسلم؛ فإن مستحق القصاص سيد العبدء» ولا يثبت للعبد قصاص تقديراً ولا تحقيقا 
والدليل () ف الآأصل؟ اللمريد.." 00 
"تفريع السريان» رأى اعتبارٌ الأطراف. كذلك سلك المزني هذا المسلكء وكان شيخي يقول: من 
سلك مسلك الإصطخري من أصحابناء لم يُبُعد أن يوافق المزني في مذهبه.وهذا بعيد غير معتد به.والمذهب 
ما قدمناه من إيجاب دية حرء من غير مزيد» وتمام البيان في هذا الفصل يتصل بالفصل الذي يليه» وها 
نحن نبتديه.فصلقال الشافعي رضي الله عنه: "ولو قطع يد عبد, فأعتق ... إلى آخره" ٠١08.01(‏ - 
صورة المسألة: إذا قطع يد عبد [فعتّق] (؟) وسرى إلى نفسه. فمات» وجب عليه دية كاملة» كما تمهد 
من وا ني المداره م غرض انفصل أن نين ما صرف إلى السيده وما يصرف إلى ون 
القتيل؛ فإنه مات حرّاً موروثاً. والمسألة مفروضة فيه إذا قطع الجاني يداً واحدة» فالمنصوص عليه في هذه 
المسألة أنه يجب للمولى أقكُ الأمرين من أرش الجناية على الملكء لو قُدِّر اندمالّهاء ومما التزمه الجاني 
على المللقة مون كان أرش الجناية على الطلق أقزة عن الدية مسفحيل أن ينشدى' السيك مريدا سيت 
الحرية. فإنه له يستحق إل جبران ملكهه فأما ما زاد بسبب الحرية فلا حظٌ له فيه.وإن كانت دية القدل أقاك 
من الأرش لو قدر الاندمال في الرق» فلا وجه لإثبات مزيد على الجاني؛ نظراً إلى المآل» كما ذكرناه» وإذا 
لم نزد شيئاَت على الجانيء فلا يستحق السيد إلا ما التزمه الجاني.هذا بيانُ هذا القول ووجهّه. [وفي] (*) 
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المسألة قول آخر مأخوذ من نص الشافعي في مسألة أخرى سنذكرها على 1ن 
المختصر: 5/ ١٠٠.(؟)‏ في الأصل: "معتق".(7) في الأصل: "في" بدون واو.." )١(‏ 

'فصلقال: "ولو جنى على أمةٍ حامل ... إلى آخره" ٠١5 4.)١(‏ - مقصود هذا الفصل أن الاعتبار 
بيوم الإلقاء إذا فرضت تغايير» وكان الجنين حرّاً في أصلهء وكان حرا يوم الإلقاء.وبيان ذلك أن من جنى 
على ذمية» وهي حامل بولدٍ كافر» فأسلمتء ثم ألقت الجنين بسبب الجناية» فنوجب فيه غرة تامة باعتبار 
يوم الإلقاء» وهذا قياس مطرد» وهو اعتبار المآل في استقرار [الأقدار في الأروش] ))١(‏ وقد مهدنا هذا 
الأصل في كتاب الجراح.ولو جنى على أمةٍ وكانت حاملاً بولد حربي» فأسلمت» ثم ألقت جنينهاء وقد 
جرى الحكم بإسلامه» فلأصحابنا طريقان: [منهم] (؟) من قطع بأن الضمان لا يجبء وهو طريق أبي 
علي» ومنهم من ذكر وجهين في وجوب الضمان في الجنين: أصحهما - أن الضمان لا يجب. والثاني - 
أن الضمان يجب. وتحقيق القول في ذلك يستدعي رمراً إلى تجديد الذكر بأصولٍ قدمناها في أول الجراحء 
فنقول: ما يجب القطع به من أن من جرح حربياً وأسلم ومات» فلا ضمان على الجارح لمصادفة الجرح 
المجروح في حالة كونه [هدراً] (5) [إذا فرض النزاع في موجب الغرة» فإن سلم الجناية» وسلّم الإجهاضء 
ولكن قال: لم يسقط بسبب الجناية» فإن اتصل الإجهاض بالجناية] (5)» قُطع [بصدقها] (5). والقول 
في ذلك (١)ر.‏ المختصر: ه5/ 44 )١(.١‏ في الأصل: "الإيراد والأروش". والمثبت من 
معنى كلام الإمام وألفاظه في أوائل كتاب الجراح.(") في الأصل: "فيهم".(4) سقطت من الأصل.(5) هنا 
خرمٌ في نسخة الأصل وهي وحيدة؛ فالكلام هنا عن الاختلاف بين الجاني والولي في سبب الموت» وهل 
كان من السراية أم بسبب غيرهاء وهو يشبه صورة لم يسبق ذكرهاء مما يؤكد وجود الخرم؛ فما بين المعقفين 
رتقٌّ لهذا الخرم» وهو بألفاظ الغزالي تقريباً (ر. البسيط: 5/ 8 شمال).(7) في الأصل: "بصدمتها".." 
00 

"فإذا صارا محجوبين» فإذا أعادا تلك الشهادة -وقد رددناها أولاً- فنردها معادة» كما لو شهد رجل» 
فردت شهادته للفسق» ثم تاب» وظهرت عدالته» فأعاد الشهادة فالشهادة المعادة مردودة.وقد يخطر للفقيه 
في هذا المقام أن الفاسق إذا تاب» لم نتحقق تغير حاله باطنأ» وقد تحققنا أن الوارث صار محجوباً. ولكن 


لا حكم لهذا والأصحابُ مجمعون على ما قدمناه؛ لأن الذي ردت شهادته يُتهم بترويج الشهادة بعد طريان 


٠١5/1١5 نهاية المطلب في دراية المذهب الجوينيء أبو المعالي‎ )١( 
71/1١5 (؟) نهاية المطلب في دراية المذهب الجوينيء أبو المعالي‎ 


هم 


الحجب. هذا بيان الغرض في ذلك.ومن تمامه أنه لو شهد وارثان على جرح بالموروث» فبرىء المجروح 
[واستبك] »)١(‏ فهل ينبت الجرح؟ ما صار إليه معظم الأصحاب أن الجرح لا يغبت لاقتران التهمة بالشهادة 
حالة الإقامة. ومن أصحابنا من قال: لا ترد الشهادة؛ فإنها لم تكن شهادة على سبب الموت» وهذا التردد 
يشهد (؟) بما حكيناه في طريان الحجب واعتبار الهآل. ولكنه يؤدي إلى إلزامه» فإن القياس الحق [أن] 
(*) من كان متهماً في شهادته عند إقامتهاء فلا أثر لما يطرى من بعدٌ.هذا مقدار غرضنا في الشهادة التي 
تجرٌ نفعاً. ٠١9/65‏ - فأما الشهادة التي تتضمن دفعاًء فمسائلها كثيرة ستأتي في مواضعهاء إن شاء الله 
تعالى. والمقدارٌ الذي أراده الشافعي هاهنا ما نصفه» قال رضي الله عنه (4): " إذا ادعى رجل قتلّ خطأء 
وأقام شاهدين على ما يدعيه» فلو شهد اثنان من عاقلة المشهود عليه بالقتل على جرح الشاهدين» فلا شك 
أن شهادتهما مردودة» فإنهما يدفعان عن أنفسهما تحمّل العقل» والشهادة الدافعة مردودة " ولو شهد اثنان 
من فقراء عاقلة المشهود عليه» فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا تقبل شهادتهماء وإن كانت 
الدية لا تضرب على الفقراء» ونص على أن اثنين من أباعد العصبات الذي )١(‏ في 
الأصل: " واستقك ".(؟) ت 4: " أشهر مما ".(5) زيادة من (ت 4(.)5) ر. الأم: 5/ ١6‏ .." (1) 
"فالاقتصار عليها خارج على اعتبار المآل وهو من أصول المذهبء, وقد صارت الجراح نقصاء وإن 
كان الأرش أقكَء فلا وجه لإيجاب زائدِ؛ لأن المجني عليه بعد الجناية صار مباحاًء والرق نتيجة الإباحة» 
ومن استحق الرقٌّ» فاستحقاقه طارئٌ على إباحةٍ قاطعةٍ للعهد السابق» فيبعد أن يضمن الجارح قبل الإباحة 
مزيداً بسبب رق ترتب على الإباحة» وحق من يملك مباحاً أن يكتفي بما يصادفه. هذا توجيه هذا القول. ومن 
أحميه التبية انتسينك باعتبار المآل: وقال للقائل الأول: إنك تنظر إلى القيمة إذا كانت أقإك. فإذا توجه 
النظرٌ إليهاء تعين اعتبارهاء وكان الرق بعد الحرية في العاقبة كالعتق فيه إذا جنى على عبدٍ ثم عتق ومات.وأما 
من قال: يجب أرش الجناية بالغاً ما بلغ» فليس لهذا اتجاه إلا على المذهب الذي حكيناه للإصطخري 
فيه إذا قطع رجلٌ يدي رجل ورجليه» ثم ارتد المجني عليه» ومات» فإنه يوجب أرش الجراحات, وإن زادت 
فل اديه مضا إلى أذ "لابه يعد اللعارةه تاد اعتبار المآل؛ دو عمية لو اعفر العال اليم الكمتارة 
فعلى هذا يتجه إيجاب أرش الجراحات بالغاً ما بلغ.فإن قيل: كيف وجه التشبيه؟ والذي ارتد في مسألة 
الإصطخري مات مرتداً» والمجروح في مسألتنا مات رقيقاً مضموناً؛ قلنا: وإن كان كذلكء فالرق مرتب على 
الإباحة وهو نتيجة الإباحة. ١١75٠‏ - وبقي وراء الأقوال مباحثة وإشكال [متلقى] )١(‏ من أصلٍ من 


١١/8/11 نهاية المطلب في دراية الم ذهب الجوينيء أبو المعالي‎ )١( 


"5 


الأصول التي ذكرناهاء وهو أن من جرح مسلماً ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» ومات في الجراحة» فإن قلنا: 
تجب الدية الكاملة» فلا إشكال في مسألتناء. وإن رأينا على التخريج أن نوجب بعض الدية» ونهدر بعضهاء 
لمكان الإهدار الطارئ» فعلى هذا يجب إنعام النظر في مسألتناء من جهة أن سراية الجراحة بقيت» وهو 
حر ثم استرق بعدهاء فحقٌّ تلك السراية ألا يُضمن موجبهاء فنقول: يستعمل هذا الأصل 
ا شت( قي الأضر ه" ماف "00 

"وقال القاضي: يصرف مقدار القيمة من الأرش إلى السيد» ويصرف الفاضل إن فضل شيء إلى 
الورئة» وهذا غلطٌ صريح؛ فإنا إذا أوجبنا الأرش بالغاً ما بلغ» فلسنا نلتفت إلى القيمة» ولكن صاحب هذا 
القول يعتقد أن طريان نقض العهد يمنع اعتبار المآل؛ فإن الرق وإن أحدث ضماناء فهو مترتب على 
الإباحة كما سبق تقديره» فإذا كان مقتضى هذا القول قطعَ النظر عما بعد الجناية» وحق مستحق الرق يتعلق 
بالرق» فإنا إذا لم نعتبر القيمة» ولم نلتفت إليهاء فيستحيل صرف شيء من الأرش إلى السيد» بل يتعين 
صرف الأرش بكماله إلى الورئة على موجب النص.فالوجه أن نقول: إن حكمنا بإيجاب الأرش» فهو 
مصروف إلى الورثة على مقتضى النص» وإن قلنا: الواجب القيمة بالغة ما بلغت» فإن كانت قدرٌ الأرشء أو 
أقلّ منه» فهو مصروف إلى الورثة» وإن كانت أكثر من قدر الأرش» فمقدار الأرش مصروف إلى الورثة) 
والفاضل مصروف إلى السيد.هذا هو التفريع القويم على الأقوال.وعلينا بقايا في هذه المسألة. ١١7557‏ - 
ولكن حان أن نرجع من هذه المسألة إلى ماكنا فيه قبل الخوض في هذه من أحكام الأموال التي أودعها 
ثم استرق: ظاهر النص أن تلك الأموال فَْءٌ إذا مات المسترّق على رقه» وقبل أن يموت فيه قولان. هذا 
هو النص في الأموال.ونصّ في مسألة الجراحة أن الواجب على الجاني مصروف إلى ورثة المسترق أو بعض 
ما يجبء كما فصلنا في التفريع على الأقوال الثلاثة في مسألة الجناية» ولا فرق؟ فإن المجروح مات رقيقاً 
والمسترّق الذي كانت له أموالاً مات رقيقاً» والتوارث من الرقيق بعيد» غير جارٍ على القولين في المواريث» 
وإن أسندنا الإرثٌ إلى ما قبل جريان الرق» كان هذا توريفاً من حي» ويستوي فيما نبهنا عليه أرش الجراحة 
والمال.فقال أصحابنا: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج -إذا اتصل )١(‏ -: أحد 6 
كذا. ولعل في ذكر عبارة الغزالي في البسيط مزيدَ توضيحء قال: " فإن قيل: كيف نصكد ." (5) 


491/11 نهاية المطلب في دراية المذهب الجويني» أبو المعالي‎ )١( 
495/11 نهاية المطلب في دراية المذهب الجويني, أبو المعالي‎ )١( 


/ 


'وإن لم قوز قلا سَيْء له مهدا مثْلهبوجْه َولِهِ الآخر أَنَّهَا لتر بَدَلَ الْخلع عِوَضاء وَإِنْ لَمْ يكُنْ 
ِمُتَابلَتِهِ مَا هُوَ مُتَقَوْمُ وَاليِمَارُ الْمَعْدُومَة لا تَصْلّحُ عِوَضًا فِي شَيْءٍ مِن الْعْقُودِ فيَبِقَى مُجَيّدَ تَسْمِيَةِ مَا هُوَ 
توم به وَدَلِكَ بِمَْرَةِ المُوورِ مِنْهَاء وَدَلِكَ يقث حقّ الشجوع , بِمَا أَعْطَاهَاء وَهَذَا؛ 0 لور تاي فنا مدل 
لكا تعن تشضريع الفشقى ل#شنقا كهق يمرل ها لو فيط الذزوة بملها طورةه بآن شكث النقاء لزي ف 
مر ار و سي ار 


0 ضَيْنِ في بَابِ يكام ل ا 56 0 بلط 7 العوضة الككدء. وله احية الششيية 
لخَال؛ لأن الفشقى لثين يغال» ولا باغتَارٍ الْمَآلِ؛ ؛ لِأَنهُ في مَعْنَى الْإِضَافَة أو التَّعْلِيقٍ بالِانْفِصال» 
7 َهَا مَهرُ مل وَأَنَا في 0 أَحَدُ الْعِوَصَيْنِء وَهُوَ الطّلاقُ يَحْتَمِل الْإِضَافة وَلتَعْلِيقَ ارط فَكَذَلِكَ 
الْعوَضه الْآحَرُ وَأَمْكنَ تَصْحِيحُ تَسْمِيّة مَا في الْبَطن باغتَِارٍ الْمَآلِ؛ وَهُوّ مَا بَعْدَ الانْفِصالٍء وَإِذَا صَّحَّتْ 
يي ل 
مَالّا مُتَقَوْم وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ دَلِكَ مِنْ ريح» أو وَلَدِ مَيْتِء وَاليُجُوعٌ عَلَيْهَا بمَا أَغْطَى بحكم الْعرُورِِ وما وُجدَ 
في بُطُونهَا بَغدَ الع كَهُوَ للْمرة؛ اللا ل ل سير 
ذللقه يه الغرية: عا يكنا خرن ها (قالَ): وَإِنْ اختلعث مِنْهُ بخكبه أؤ بخكيهاء أو بكم 
جتن َهُوَ جَائرٌ ددَمَا في الصَّدَاقٍ إِلَّا أنَّ هُناكَ الْمِعيَارُ مَهْرْ الْمثْلِ وَهْنا الْمِغيَارُ مَا أَعْطَاهَاء فَإنْ اخْتَلَعَتْ 
52 فَحَكمَ الرّوْجُ عَلَيْهَا بِمِقُدَارٍ مَا أَعْطَاهَاء أَؤ بِأَقَنَ مَدَلِكَ صَحِيحٌ؛ ِأَنَهُ مُسْقِطٌ بَعْضَ حَقِّه وَإِنْ 
حَكمَ بأَككْرَ مِن دَلِكَ لَمْ يَلْرَنْهَا الزَْادةُ لا أَنْ تَرْضَّى به َإِنْكَانَ بحُكيهَاء َإِنْ حَكّمَتُ بِمَا أَعْطاهَا الزَّوْجُ 
أؤ أكْثرَ جار لِأَنَّ تَصَدُقَهَا عَلَى نَفْسِهَا بالْيرَام الرْيَادةِ صَحِيتُ وَإِنْ حَكمَث بِأَقَكْ من ذَلِكَ لَمْ ينبت التْفْصَانُ 
نَ يَرْضَى الرَّوْجُ بِدَلِكَ؛ أن حكمهًا بِدَلِكَ عَلَى الرّوْج» وَإِنْ كان بخكم أَجْئِيَ؛ » قَلَهُ مَا أَعْطَامَاء؛ لِأَنَّ 
اج اه مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَصَرِفْ ا ست لاا سر 
ذَلِكَء فَهُوَ مُتَصّرفٌ عَلَيْهًا اَم الزْيَادَو قلا يَنَفُدٌ بِدُونٍ رضَامَا .(قَالَ): وَإِنْ اخْتَلَعَتْ مِنه على حَادِم بِعَيْرِ 
عَيْنهَاء فَهُوَ اي وَلَهُ حَادِمٌ عله ا( تملك أنهنا انث به أَجْبرَ عَلَى القبول كا في 000 اد 
الفتلعك عله يها" 17 


١848/5 المبسوط للسرخسي السرخسي‎ )١( 
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1 ده 1 لبي ل ا 


ُُ كه 


ار 0101 


ا بِقَائِم مَقَامَةُ في 0 وَإنَ قر بِالْمَبْضٍ صَّدَّقَ؛ أن 0 وَجَبَ ِعَقَدِو وَهُوَ يَمْلِكُ مَبَاشَر: 
قَيَصِح إِفْرَازْهُ بِالْمَبْضٍ يضما (فَإنْ قِيل) فَعَلَى قِيَاسِ هَذَا ب يَنْبَغِي أَنْ تَصِحّ مِبَتهُ في حَقّ الْمُكَاتَبِ لعا كان 


و 5 


الفبقوبث يعَفدو كما لو جاعة مرخ إنسان» 26 أبرا المددي ف الَّمَنِ جَارَ في قَوْلٍ أبي عيذ تجنر سدانا 
الل تَعَالَى (قُلَنَا)؛ لآ في 1 هُوَ كَالْعَاقِدٍ َيِه فِيمَا هُوَّ منْ خُقُوقٍ عَقَلِهِ و وَلِهَذَا كَانَ قَئْض التّمنِ ليه إليه 


28 


َعْدَ بُلّوغ المت كا في الْكتَابة هو معد عن الي متم وَلِهَذَا لا يَمْلِكُ ف بض الْبَدلِ بَعْدَ بُلُوغ اتيم فَيَكُونُ هُوَ 
بالْهبَة مُتَبَيعًا بِمَا ف وَلآَنَ فيه الجدّل ٠+‏ بن الفكائب إِعْنَاقٌ لَهُ وَالْوَصِينٌ اولك الِْعْتَاقَ كا | الإقْرَارُ 
ِالْمَئْضٍ لبس يِعْتَاقٍِ وَلَكِنُ إِقْرَارٌ بِمَا يَمْلِكُ الْإِنْسَاءَ فِيهِوَإِنْ كَالَ كُنث كائبثة وَأَدّى إل 

الإقْرَارَ بالكتابة وَقَبْضَ الْبَدَلٍ إِعْتَاقٌ لَهُ (فَإنْ قيل) اليس أنهُ يَمْلِكُ إِنْشسَاءَ الكتابة وَاسْتِيَاءِ الْبَدَلٍ فَيَنْبَغي أن 


يَصْلْحَ إِْرَائْهُ به؟ (قُلَْا): إِنّمَا يَمْلِكُ الْإنْسَاءَءٍ لِأَنّهُ يَدْخْلْ بِمَصّرهكفه في مِلْكِ الْيتيم ظَاهِرًا مِثْلْ ما يُخْرِجُةُ 


يو- 
20 


عَنْ ملكو وَذَلِكَ لا يُوججَدُ في الْإِقرَارِ (فإِنْ قيل) فَكَدَلِكَ إِذَا أَقَدَ بِاسْتِيمَاءٍ الْبَدَلِ بَعْدَ مَا بَاَرَ الْكِتَابَة (قُلْنَا): 
هْنَاكَ بِمْبَاشَرَة الْكِتَابَة : يشل في له ظاهرا ِل ما ُخرجة ين يلكد, 4 َم الإفرَارُ بالْمَبْضٍ لَبْسَ يُخْرحُ مِنْ 


-ه 


ِلْكهِ شَيْما نما يُمَرَر مِلْكَهُ في الْبَدلِ بِمَبْضِهء وَلَو وكلَ الْوَصِيئُ بِقَبْضٍ بَدَلٍ الكِتَابَة 0 د - 


الَْْضٍ بولايته فيِصِحٌ تؤكيلة به غَيْرَهُ كَالآب مَإِنْ كاتبة ثُمَ أَذركَ الَْيِيم فَلَمْ يَرْضَ به فَالْكِتَابَة ديه 
تَصّدُفٌ تَقَدَّ من الْوَصِيّ في حَالٍ قِيَام ولاييه قلا يَمْلِكُ الْمَتِيمُ إنْطَالَهُ بَعْدَ لبلُوغ كالْبَيْع وَهَذا؛ 0 
عي" 
ا لم م لا يَصِحخ مُبَاشَرَةٌ سَبَبٍ الْمِلّكِ الدَلِيل عَلَيْه 
سْلام الْمَمْلُوكِ مَعَ كُفْرٍ الْمَالِكِ يَمْنَعُ اسْتِدَامَةَ الْمِلْكِ إذَا طرَاّ فيَمْمَيِعُ تُبُوتُ الْمِلّْكُ إذَا اقْتَرَنَ بالستَبَبٍ كمَا 
في 0 وَهَذَاٍ لِأنَّ الْكَافِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِذُلالٍ الْمُسْلم وَفِي إِنْبَاتِ الْمِلّْكِ لَهُ عَلَيْهِ اسْتَذُلال الْمُسْلم وَلِهَذَا 
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0 


كا يَسْتَرقٌ الْكَافدْ الْمْسْلِمَ فَكَذَلِكَ لا يَشْتَريه؛ لِأَنّ النَابت بِالشِرَاء لَهُ ملك مُتَجَدّدٌ ِتَجَدّدِ سَبَبِه ولِهَدَا لا ين 
بِالَْيْبٍ عَلَى بَائعِه فَيَكُونُ هذا في الْمَعْنَى كَالِاسْيَْقَاقٍ بخلافي الْإرْثِ فَإِنهُ يَْقَّى لِلْوَاثِ الْمِلّكُْ انّذِي كان 
ِلْمُوَرْثِ وَلِهَذَا يَرتْ الْمْسْلِمُ الْكَمْرَ ولا يَمْلِكُ الْخَمْرَ ِالشِرَاءٍ وَبخَلاف الَيْع؛ ؛ لِأَنهُ بال ول ملكةُ 1 
عَلَى الفشل وكات عب إولة الال عند منئوع مله نما المنئوع مله اث سبب الدل وَهَذَا النَهَيْ 
لِمَعْنّى فِي الْمَنْهِيَ عَنْهُ مَيَكُونُ منسدًا اعفد آله تبي أن الكافة تطلق امرآئة اللتشلفة ]1 لا يَصِحٌ عَم عَمَدُ لياح 
مِنْ الْكَافِرٍ عَلَى الْمُسْلِمَة وَهَذَا بخلافي الْوَلَدِ يَشْتَرِي وَالِدَهُ يَجُورُء وَإِنْ كَانَ الْولَدُ مَمْنُوعَا عَنْ إِذْلَالٍ وَالِدِهِ؛ 
أن بالشْراء هَاكَ تيم عِلَهُ لق يَتَخلْصُ يه عَنْ ذل الرَيّ والأموز عات 100011 تسر حنا الجر 
كُرَامَا الا إذْلَالَا؛ وَلِهَذَا قُلْنَا الابْنْ الْكَافِدُ ذا اشترى أَبَاهُ الْمُسْلِمَ يَجُورُوَكَذَِكَ إِذَا قَالَ الْكَافِرٌ لِمْسْلِم أَعْتق 
عَبْدَكَ هَذَا عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم كر ويكملة الْكَافِوُ َم رَ يَخيق عليه وَهُوَ نَظِيرُ الْمَصْدٍ فَهُوَ ججح لا يَجُورٌ الفا 
يهن غير حاو وعد الحاو يكُون دو َي يحقِق ما كنا 5 شرا يممَكنْ من فبْضِه وفي إِنَْاتٍ 
الْيَدِ لِلَكَافِرٍ عَلَى الْمُسْلِم عَلَى وَجْهِ يَسْتَفِيدُ به ملك التَصَيْفٍ مَعْنَى اذل ولا يُوبجَدُ ذَلِكَ في حَقّ مَن يَميِقُ 
عَلَيْهِ وَإِنْ فُلتُمْ إنّهُ يَمْتَيُ من قَبْضِهِ مَيَقُولُ ما لا يَتأنّى جيه الْقَبْضْ بكم الشّرَاِ لا يَجُورُ شِرَاؤُةُ كَالْعبْد 
الآبق؛ وَهَدًا لِأَنَّ فَوَاتَ الْمَبْضٍ إِذَا طَراً بهَلَاكِ الْمَعْقُودٍ عَلَيِْ قَبْلَ النَّسْلِيم كان مُبْطِلًا لِلَعَقْدِء فَإِذَا اقَْرَنَ ِالْعقْدِ 
مَتَعَ انْعِقَادَ الْعَقْدِ وَالدَلِيل عَلَيْهِ الْمُحْرمُ إذا اتقو ليا ل يفلكة: لالدو مَمْنُوعٌ مِنْ إِنْبَاتٍ الْيَدِ عَلَيْ وَكذا على 
الصّيْدٍ لإخْرَامهِ قَلَا يَمْلِكُهُ بِالشَرَاءٍ كُمَا لا يَمْلِكُهُ بالاصْطِيَادٍ مَكَذَلِكَ الْكَافِرٌُ في الْعَبْدٍ الْمُسْلم وَحُجَمُنَا في 
ذلك الخقوفاث الْمُجوَره للَْبْع من الكتاب وَالِسْنّة وَالْمَغْتَى فيه أَنَّ الْكَافِرَ يَملِكُ بَئِعَ كان 
ار ؛ وَهَذَاٍ لِأَنَّ صِحَة اتّصَيُبٍ باغتبار أَهْلِيّة القَصَيْفِ وَكَوْنُ الْمَحَلَ قَابلَا ِلتَصَمْفِ وَمَا يَصِيرُ به 
أَهْلّا لِلتَصَدُفِ يَسْتوي فيه الْكَافِدْ وَالْعُسْلهُ انها يكوة المكاة مكل للكساق لكؤنه ماله مُتَقَوْمًا 1 
مسيم َال 4 تو في خق ادل ولكفو جبيت "7 
ِْوصِيّ أنْ يَخْصّ بَعْض الْعُرَمَاءٍ بِإِيمَاءِ دَيْنِهِ حَقِيقَك وَلَوْ قَبِلَ ذَلِكَ كَانَ لِلْآخَرِينَ أَنْ يُبَطِلُوك فَكَذَلِكَ حْكمُ 
ا ركان ناوسن عيْنِ اليَهْنٍ بِعَصَيُفِو فلَيْسَ لَهُ 
دَيْتَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوهُ جَارٌ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ ازْتَمَعَ بؤْصُولٍ حَقِّهمْ إِلَيْهمْ وَإِنْبَاتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ 


آ له 


الم عرق لاقت ون ا لد المع ميد قر كاد للق ويه ف قله انل 


هه 


َجْرْ لِلْآحَرِينَ أن يدوه 4 أن م َب 3 6 الا ع 
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م3014 1ه وجاك تررق ل اكتليرنة د 1 اكقى إتطال عنن وه هه قن كان فنا 
و زَ في اليّمْنٍِ ولا حَقّ غَيْره و باغ 


في دَيْنِهِ قَبْلَ اليَمْنٍ بَعْدَهُ أؤلى.. وَإِذَا ازتّهَنَ الْوَصِنُ بِدَيْنِ للْميتِ عَلَى رَجْلٍ جَارَ؛ ِأَنهُ يَمْلِكُ اسْتِيمَاءَ الدَّيْنِ 
حَقِيفَة وَيَكُونُ هُوَ في ذَلِكَ كَالْمُوصِي» فَكَذَّلِكَ فِيمَا هُوَ ود ثيقٌّ لِلاسْتِيقَايٍ وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَ اميك هو الذي 
ل و وم مقهة في إفساكد إلا أ ل يا ثوب إذب ال هِن؛ لِأَنَ التّسلِيط عَلَى الب بطل بِمَوْتٍ 
الْمرْتهن فَالوَاهِنُ إِنّمَا رَضِيَّ َِبِعِه وَلَمْ يَزْمَنْ بِرَأي غَيْره في 0 وَإِنْ اسْتَدَانَ لودع للم في كنون. 


د 


وَطَعَامه وَرَهَنّ د به ا وَكَذَلِكَ 0 0 فَرَهَنَ أو ارْتَهَنَ لِآنَ البَهْنَ وَث ره >5 ثِيقَة لِلاسْتِيفَاءٍ في 00 و مه 


عَقِيفَة ليما وَالِاسْتِيقَاءُ تَسْلِيمْ التشن إِلَى الْمرئهنِ اسْتِسَْاظًا له فى الخال وا ند 0-0 
ل م وَإِيمَاءِ دن أو هُوَ إِيجَابُ حَقْ لِلْمْرْئَهِنِ عَلَى وَجْهِ : َو تكو ووالطية 
نكيت إلالذى تع فتك ونة كه ويَكُونُ كالْبَيْع؛ وَالْإِجَارَة وَالو صِيمٌ يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي مَالٍ ا 
وينبَنِي لِلوَصِيّ أَنْ يَمَصَرفَ عَلَى وَجْدٍ يَكُونُ فيه نَظَر لِلْيتِيم يَتَحمرُ فيه ِنَفْسِه أو ينِصْفِهء كُمَاكَانَثْ عَائِشَهُ 
أؤ يَدْفَعَهُ إلى غَيْرِه مُضَارَبَةَ كَمَا 


إن 


0 دا لي او مار يَعْمَلَ في مَالِهِ مُضَارَبَة 
كان عمد - رَضِي اللَُّ عه - يُْطِي مَالَ الْيتيم مُضَارَبَد وَقَدَ ينا هَذَا في أَوَلٍ الْمُضَارَبَِوَإدَا ازْتَهَنَ الْوَصِيئُ 
حَادِمًا لِليتِيم من نَفْسِهِ أو رَمَنَ حَادمًا لِنَفْسِهِ مِن الْيتِيم بِحَقّ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ لمْ يَجْرْ ايبارا بِحَقِيقَة الِاسْتِيفَاي 

١‏ شتا ل م ته ول كن به مذ عل أو جلا جنهء وقذه ل ةا مَءَ 


1 


نَفْسِه 8 َِّا بمَنفَعَةٍ . ِمنْمّعةٍ ظاهِرَة كَالبيْع؛ 4 والشباء ما وَذَلِكَ لا يَتَحَمْقٌ في 0 ا 


7 
ا 


فَعَل ذَلِكَ لَمْ يَجْرْ إلا أَنْ يُجِيرَهُ الْوَصِيحُ بمَنِْلَة ببِعِهِه وَشِرَائِهه وَكذَلِكَ إِنْ فَعَلَ ذل 

لاخر في كَل أبي حنيقة وَُحمدٍ (يَمَهها اللّ) تجو في قل أبِي وشت (- رجعة الله - 
لحتِلافِهم في أَحَدٍ لوصئان تقر ِالعصَيبِ وَهِي بِفُرُوعِهًا. " )١(‏ 

'دِرْهَمًا: يَسْعْمِانَة بَقِيّةُ رَأْسِ مَالِه؛ 5 لمعه تكد الْجَاريَة يد في ذَلِكَ فَإِنّهَا 31 وَلَدِ قَلَا يَلَرَمْهَا 
الّعَايَةُ في دَيْنِ مَوْلَامَا 1 يَسْتَسْعِيَ الْوَلَدَ في ذَلِكَ لِيعْتَقَ» ثم الْمائهُ الْبَاقيهُ مِنْهُ رِبْحٌ مُيَسْعى لِرَبَ الْمَالٍ 
في نِصْفِهَاء وَيَكُونُ رب الْمَالٍ مِنْ الْولَدٍ تَسْعَةُ أَعْشَارِهء وَنِضْفُ عُشْره 1 َُ نِضْفُ قِيِمَةٍ الم ْنَا عَلَى 
الغعتارب: فى كول أبي خزبقة -. زيحمة الله سه لان الأَم عتايت رنيكا كلهاء وما يطتمة المعتارت لبرت 
الْمَالٍ مِقْدَارَ حِصّه مِنْهَا بالاسْتيلاد وَدَلِكَ اليَصْْ واللّة أغلّم. [بَابُ جِنَابَة الْعبْدٍ في الْمُضَارَبَة وَالْجنَايَمِ 


عَلَيِْ](قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -): رَجُلٌ دَفَعَ إلى رَجْلٍ أَلْف دِرْهَمٍ مُضَاربَة كَاسْترَى وَبَاعَ وربح» ثم اشْتَرَى يبَعْضِهَا 
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عَبْدَا يُسَاوِي أَلْمَا فَقَتلَهُ يَجْلْ عَمْدَا فلا قِصَّاص فِيهِ لِاشْيبَاء الْمُتَوَفّى؛ٍ لِأنَّ في الْحَالِ الْعَبِدُ كُلّهُ مَشْعُولٌ رأ 
الْمَالِء فَالْقِصّاصٌ لِرَبَ مَل دُونَ الْمُضَارِبء وَباغتَِارٍ لْمَالٍ الْمُضَارِبُ شَرِيلك؛ لِأَنَّ يت الْمَالِ يِاسْتِيفَاءِ 
الْقِصّاصٍ لا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا َأ مَالِهِء فَإِنّ لْقِصّاص لَيْس بِمَالٍ فَلَا بد أَنْ يَسْتَوْفِي مَا بَقِي من الْمَالٍ بحِسَابٍ 
رأْسِ الْمَالِء وَإِدَا اسْتَؤنى ذَلِكَ ظَهَرَ في الْعَبْدِ َضْلَ عَلَى ما بَقِي مِنْ رَأس الْمَالٍ مَيَكُونُ الْمَضَارِبُ شَرِيكا 
بِقَدّرٍ حصّته مِنْ الرَنْح» وليه لأعن د الشرِيكيْنٍ أن يَنْمَرِدَ ِاسْتِيمَاءٍ الْقِصّاصء قَإِنْ قِيل: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْتَِعَا 
في اسْتِيمَاءٍ الْقِصّاصٍ فُلْمَا: هذا غَيْرُ مُمْكِنٍ أَيْضَّاء فَإِنَّ الْمُضَارِب يَصِيرُ مُسْئَؤْفِيًا لِتَفْسِهِ شَيْعًا قَبْلَ أَنَّ يَصِلَ 
إلى رَبَ الْمَالٍ كَمَالُ رأْسِ مَالِه وَدَلِكَ لا يَجُورُ وَبهِ كَارَقَ الْعَبْدَ الْمَْهُونَ إِذَا يِل عَمْدَاء وَاجْتَمَعَ الرَاهِنُ 
َالمْرْتَهِنُ في اسْتِفَاءٍ الْقِصّاصٍ فَإِنَ لَهُمَا ذَلِكَ في فَوْلٍ أبِي حَِبقَة وَأَحَدٍ الرَوَاَِيْنِ عَنْ أِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا 
ا - يَحِمَهُ اللُّ - وَهُوَ أَحَدُ الرَوَايميْنِ عَنْ أبِي يُوسْفَ - رَحِمَهُ اللّهُ - لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ؛ 
يّ الرَاهِنٍ فيه بِمَنْلَةِ حَقّ الْمُضَارِبٍ مَعَ حَقّ رب الْمَالٍِ هُنَاء وَلْمَرَقُ بَِنَهُمَا عِنْدَ أبي 
حَبقَةَ وأَبِي يُوسُف أَنَّ هُتَاكَ الْحَقُّ لا يُعَذَّ وَهْمَاء وَلَيْسَ في اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى اسْتِيفَاءٍ الْقِصّاصٍ مَا يَتَضَمَنْ 
مُخَالَعَةَ كم السَرْعء بَلْ مَالِيّةُ اليّمْنِ تَصِيرٌ نَاوِيَة به وَيَسْقُطُ الذَّيُْ وَذَلِكَ مُسْتَفِيمٌ بتراضيهمًا وَهُْنَا في 


ل 


اجِتَمَاعِهِمًا عَلَى الاسْتِيَاءٍ سََلَامَة شَئْء لِلْمُضَارِبِ قَبْلَ وُصُولٍ كمال رض الْمَالٍ إلى رب #الكال 3 له ضحه أن 


هُنَاكَ الكَاهِنٌ هُوَ الْمَالِكُ لجَمِيع 5 في الْحَال وَالْمَآلٍ؛ وَلِلْمُرْتهِنٍ حَبنٌّ فَيُشْتَرَطُ رضَاةُ لِيَتَمَكَنَ البزلاك منْ 
اسْتِِقَاءٍ الِصّاصء وَمُنَا الْمَالِكُ رب الْمَادنِ في الْحَالٍ) وَباغتَارٍ الْمَآلٍ الْمُضَارِبُ شَرِيِكٌ فِي الْمَآلِ وَهُوَ 
َظيرٌ الْمْكَاتبٍ إِذَا قُتل عَنْ وَقَاءٍ وَلَهُ وَارِثْ سِوى الْمَوْلَى لا يَجِبْ الْقِصَاصُ." )١(‏ 

"من الْحَقَّ لَهُ بَعْدَ تَمَام الْفِغْلٍ فَبُعَْبَرُ لخفد اننا وَهَذَا بخلاف الْعَفُو َإِنَ لعل اإلشقاط ينك الخره 
السكبّبء وَالْإِسْقَاطٌ بَعْدَ وُجُودٍ السكبّبء وَقَبْلَ الْفُجُوبٍ يَصِحٌ ما الْإذْنُ فَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ إِسْقَاطًا؛ لِأنَّ 


ا 


8 ذْنَهُ في الْمَغلٍ 
باْتبَارٍ ابْتدَائهِ صَادَفَ حَقَّة وَبِاعْتمَارٍ مَآلِهِ صَادَفَ حَقّ الْوَارثِء فَلِاعْيَبَارٍ الابيدَاءِ يُمْكِنُ شُبْهَة وَالْقِصَّاصُ 
ل ِالشُبْهَة وَلِاعتَارٍالْمَالٍ ” تَحِب عَلَيْهِ الدِيَةٌ في مَالِه. وَلِهَذَا 7 0 يُوسُفَ في الْآَذِنٍ نِ في َدْلٍ أبيهء 5 
ابْنوه أنه ار الِابْتَدَاءٍ اف حَفَةُ لاسم” سه 0 


السكيتٌ 3 يُوجَد ع وَبِاعتِبَارٍ عينه الْإِذْنُ لَاقّى > حَقَّ الْميِْ قلا يَصِحٌ) وَوَجَهُ ظَاهِرٍ الروَايَة 


١١8/57 المبسوط للسرخسي السرخسي‎ )١( 


0ك 


نَجِبْ الذي هَْاءٍ لِأنَّ الْمَطْعَ إِدَا انَصَلَْتْ به السرَايةُ كَانَ كتلاه مدا 

حت السكان به وَإنْ تَتَاوَلَهُ الْإذْدُ فَهُوَ ِمَنْزِلّة كوا ولِه أَفتلَنِي» يحون مُوجب ا 
نقد ب طلا ايعان الف رن ماب انل أؤ تخوو» فَمَعَلَ ذَّلِكَ به رَحَوْت 
نَهُ يَذْمَعْ الْهَلاكَ عَنْ تَفْسِهِ بِمَا تلبق اله وَالْكَرَنٌ ِعيْره) وَقَدَ نَكص لَهُ الشّرْعٌ في ذَلِكَ 
م 8 ل َّ يَأَخُذَ كال الْعَيِْ فَيَتَتَاولَهُ ِعَيْرٍ 2 فَإِنْ ا عَلَيْه ذَلِكَ قَمَاتَ منةُ كَانَتْ دِيَثةُ 
عَلَى عَاقِلَةٍ ال ره؛ لِذَنَّ ذ فِعْلَ المكره صَارَ م منشويا إن 3 كرو 0" فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِه وَهَذًَا ِمَنزلَة الخطأء 
وَهُوَ يُوجِبُْ الدّيّة عَلَى عَاقِلتِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكْنْ الْمَمْيُولُ أَذِنَ لَهُ في ذَلِكَ» فَإِنْ كَانَ أَذْنَ لهم في ذَلِكَ 


طَوْعَاء مَلَا ضَمَانَ فيه عَلَى أَحَدء أن عل الْعْرٍ به يلأنه كَفِخْله بنَفْسِه.ولَوْ أكركة بوعِيدٍ تَلفٍ عَلَى أنْ يأَخدَ 
مَالَ يَجُلٍِء فَيَرْمِي به في مَهْلَكَةٍ الل 0 
الْحَقّ أُسْمَط ال 0 الود سمه م 
ِدَلِكَ» فَإِذنَهُ مع الإكْرَاه لَعْوْ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكره؛ لِأَنَّ الْمكرة آله في ذَلِكَ الْفِغْل وَالْفِعْنُ صَارَ مَدْه 
إلى الى ره وَلّا ضَّمَانَ عَلَى الْمَاعِلٍ إن عَلِمَ أن صّاحب الْمَالٍ 5 ةُ عَلَى الْإِذْنِ 1 لم يَعْلْْ؛ 0 الل 

ضيه كالآلق ولا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ باختلافٍ صَاحِبٍ 00 طَوْعاء أو كبماء وَلَوْ كَانَ الْمَاعِلهُ 7 
ذا من مَظَالِم الْعِبَادِء قا يُرَكصُ لَهُ فِي الْإِقْدَام 


و كبى 2ه بع 7 7 5 > اس .م 
ء إلا أن يَأْمْرَهُ به صَاحِبْةُ بعَيّرٍ إكرَاوِء مَحِيتَئِذٍ لا 


جر يع 


عَلَى ذَلِكَ بحنسء أَؤ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَ لَهُ أَنْ يَسْتَهْلِكَ مَالَا؛ لِأنَّ هد 
عَلَيْهِ بِدُونٍ الْإلْجَاءِ وَبِالْحَبْسِ) وَالْمَيْدِ لا ب َتَحَمّقْ الْإلْجَا 
در 


ان 


َه 


الْقْلَ اسم لِجزْح يَحْمبَهُ َعُوقُ اليُوح وَقَدْ جد ذَلِكَ. ولا سك أن الْمَطع غَيْرْ القَذْلِ فَالْمَطْمُ اسْمٌ 

ِفعْلٍ يَكُوثُ مُؤْيرَا في إبَاحة جْزْءٍ ٠‏ ا ا 0 
باغَارٍ الْمَآلِ؛ وَلِهذَا يُْمَبرُ في الْجَاَاتٍ مَآلْهَا حَّى إذا قَطعْ يد امرأق أو يد ,+ 

لمح عرو امام ار قن إى للح بوي مسار ا رز ا00 ال 

الْفغْلِكَانَ قَتْلَا / لا أَنْ بُقَالَ: كَانَ قَطْعَا قَصَارَ قَبْلَا؛ِ لِأنَّ الْفِغْل لا بُتَصَوَرُ أن يَكُونَ عَلَى صِنَق ثم 

عَلَى صف 8 أخبى إذ له بقاء لَهُ ولا يَتَبيّنُ أَنّهُ كان قَثْلَا في الْأَصْلء وَهْوَ بِمَنْلَةِ تخريكِ الْحَشْبَةِ إِنْ لَمْ 

يْصِبْ شَيِنًا كَانَ تَخْرِيكاء وَإِنْ أَلْقَاهَا عَلَى مَا الْكْسَر اه َلْقَاهَا عَلَى حَيّوَانِ قمَاتَ يِهَا كَانَ 


جه د 


ق وَهَاهْنَا لَمَا اْيَمَقَ الوح بِهَذَا الِْعْلٍ عَرَفْنا أنه كانَ ؟ َْلّا من الْأصْلٍ ولا حقّ لَهُ فِي الْمَدْلٍ مَيَكُونُ هذًا قَثْلَا 


97/75 المبسوط للسرخسي السرخسي‎ )١( 


بعَيّْرٍ حَقّْ بِمَنِْلَة مَا لَوْ حر رَقَبَئَهُ؛ِ وَلِهَذَا كَانَ الْقِيَاْ أَنْ يَلَرَمَهُ الْقِصّاصُ عَنْدَ 00 


الذِيَةَ اسْتِحْسانًا + بِمَنْرِلَة الْخطأ َإِنّهُ مَا قَصّدَ قَثْلَهُ َإِنّمَا قَصَّدَ اسْتِيَاءَ 
ِمَتِْلَةِ مَا لو ره مى إِلَى صَيْدِ أو حَرْينٍ كَأَصَاب مُسلِمًا يُو د 
يذ غنر نه ولحخم. إن كان يبن على عا يه في الحا كيشية لك الِغل ! 
الْحَقِيَة 0 صُورَتِهِ تَكُونُ شْبْهَةٌ في دَزْءِ مَا يَنْدَرِئُ ِالشْبْهَاتٍ وَمَا اذعَوا مِنْ تَمْوِيزٍ أَحَدٍ : المحلين كما كلام 
ا مَعْنَى لة؛ لِأَنَّ هدَا الكمييرَ في كم الْقَطْع الَّذِي هُوَ قِصَاصٌ مقط فَأَمّا فِيما وَرَاءٌ ذَلِكَ فُتَفْسِ مَنْ عَلَيْه 
وَأَطْرَاُ قهُ كُشَيْءٍ وَاحَدِء وَقَدْ بَيَنَا أَنَّ هذا لبمن ياسَتيقاءٍ لِحيّهء وكَدَلِلكَ الفغزه إِنّمَا يَكُونُ جَرَاة إِذا كَانَ مَطُعًا لا 
الس ل صر ل ل ا ا اي 
ِمَنْ لَهُ الْقِصّاصُء وَلَكِنْ فِي حَقٍ الْمتَمَكّنٍ مِنْ اسْتِيقَاءِ حَقِّهِ جيل كأنه لَهُ وَاسْتِيفَاءُ حَيِِّ يَكُونُ يفِغْلٍ هُوَ 
تع لا بفغل هو قل لتر عن المتراية ة ليس في وُسْعِه قُلَنا َعَم وَلكِنّ الْعَفْق وَالنَرَكَ في وُسْعِف وَهْوَ 
سه اسيسيب [البقرة: 5030 ] .وَإِنّمَا يَتَقَيّدُ بالْؤْسْع 0 
ما يَكُونُ بحا له كالعشي في الطَّبق» واليْي إلى الصَبدِ وتغزير الؤج رَوْجتَة كفقية 


1 -ه 


ل ل اه ّي متتحكق عليه لم عي لا تغط أذ 


لق 


مُسْقِطًا حُزْمَة صَاجِبٍ النَّفْسِ فِي نَفْسِهِ وَأَكْتَرُ مَا في الْبَابٍ أَنْ يَتَقَاِلَ حَمَّانِ حَقُ هَذَا في طَرَفٍ يُسَلْمْ لَه 
بلا خطرٍ وَحَقُ الآخْرٍ في نفس مُحْترمة ُتَفَوَمَة فمتَرَجُحْ حْزْمَةُ النَفْسِ عَلَى حْزْمَة الطَرففٍ أو يُعْعَبَرُ الْحْزْمعَانِ 
مَلِحيّه." )١(‏ 


"يُسْقِطٌ ضَمَانَ اليراية فَكَذَلِكَ الْعَفْوْ في الانْتِهَاءِ وَهُوَ بِمَنْلَة مَا ل كَانَ الْعَفْوْ بِلَفْظٍ الْجِنَايَة» وَالدَلِيل 

عليه قو امفيك انريف الْحَقّ الشَّجَدُ وَلَوْلَاهُ لَمَا صّحَّ م العلة غن الحتائة أذ هزه الجراحة وها يدك يننا 

قَإِذًا عْفِي عَنْ الشَّجَةِ صَارَ أَصْلْ الستّبّبٍ هَدَرَاء فَاليَرَايَةُ التي نبي عَلَيْه تَكُونُ هَدَرًا أيْضاء وَالدَلِيلَ عَلَيْهِ أن 

حي لز موت من التاتر ا من ري ره الشَّجَةٍ وَمُوجَبُهَا الْقِصَاصُ في الشَّجةٍ إذَا 00 
النَْسِ إِذَا سَرَى مَيُصْرَفُْ الْعَفُوُ إِلَيْهِمَاكَمَا لّوْ قَالَ الْمَعْصُوبُْ مِنْهُ لِلْقَاضِبٍ برك عَنْ الْحَصْب يَكُونُ 5 

إِبَْاءٌ عَنْ الضّم تان الَْاجبٍ بِالْعَصْبِء وَهُوَ رَدُ الْعيْنِ عِنْدَ قِيَامِهَا ورد الْقِيمَةِ بَعْدَ هَلاكِهًا.وَكَدَِكَ 9 

ذا أَبْرَا الْمَائِعَ عَنْ الْعَبْبٍ يَكُونُ ذَلِكَ إِبرَاءٌ عَنْ مُوجب الَْيْبِء وَهْوَ الرَدُ عِنْدَ الْإمْكَانِء وَالمْجْوع بِالتُقْصّانٍ 


عِنْد تعَذَرِ ال اَي عَلَيِْ ما قَالَ في الْجامِع الصّغير لو أن عَبدَا َطعْ يَدَ إِنْسَانٍ قَصَالَحَ مَؤْلَاهُ عَنْ الْقَطع 


(1) المبسوط للسرخسي السرخسي ١48/75‏ 


عَلَى أَنْ يَدْقَعَ الْعبْدَ إِليْهِ فَأَعْتَقَهُ الْمَجِنُِ اك قَالَ: الْعِنْىْ َافِذه وَالْعَبْدُ صَلَحَ بِالْجبَايَة مَإِدَاكَانَ 
الصّلح على الْمَلْع صُلْحًا عَنْ الميّرّايّة فَكَذَّلِكَ الْعَفْوُ وَقَالَ فِي البْيَادَاتٍِ لَوْ اذَّعَى رَجُنْ .5 00 
لَه شّ اهِدَانٍ أعذقما بالشّكق اخ يها ولا بن شهائفه على الشخو ولو م تكن الشكا 1 
بَعْدَ السرَايَة يه لَمَا قلت الشَّهَادَ لاختلافي الشَاهِدَيْنِ ذ في الْمَشْهُودٍ به وأو حَبِيقََ يَقُولُ عَمَا عَنْ غَيْرِ حَقِّه فلا 
ل ا ا بو كاك باطلا وتيائة إذ عن عن ابد وه في الس 
أنَّ بالتراية يَتَبيّنْ أنَّ أصْل الْفِْلٍ كَانَ قَتْلّا وَمُوجَبُ الْمَمْلٍ الْقِصَّاصُ فِي النَفْسِ دُونَ الْيَدِوَالدَلِيل 
الْمُْمَبَرَ في الْجِنَايَاتِ مَآنْهَا لا حَالّهَا (آلا ترى) أَنّ أَصْلَ الْفِعْلٍ قَدْ يَكُونُ مُوجبًا للْقِصّاصٍ وَبالّردايَة 
لكا عر حب كما لو قطع كه من التفصل فسوى إلى ني الشاجد َع 
1 ا حَقهُ في الْيَدِ قِصّاصًا. (آلا ترى) أَنّهُ بَعْدَ المرايّة لَوْ قَالَ الْوَلِنُ: عونك معيو 
فَكَذَلِكَ قَبْلَ الترَاية يه وَلَوْ قَالَ الْمَجْرِمُ عَلَيْهء عَمَونُك عَنْ الْقَدْلِ ثم اف قُنَصر لَمْ يَصِحّ فَكَذَلِكٌ إِذَا قَالَ: عَمَو 
عَنْ الْيْدِ مَسَرَى ولا مَعْنَى لِمَا قَالَ أَنَّهُ عَمَا عَنْ مُوجَب الْيَد؛ أنه 0 0 عاط 
واجب مُمَايِلَ هذا الْمَلّع لا عَنْ هَدًا الْمَلّع الَّذِي تَحَمّقَ؛ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْهُ لا يَتَحَقدُ 
يَكُنْ قَطْعَ َاجبٍ بِمْمَابََةِ هَدًا الْمَطع وَفَوْلُّ أن هذا الْمَطْمَ عنث خف فا اطغ سب لو 
سَبَبِ حَِّهِ في النّفْسِء بن حَقَّهُ في النَفْسٍ الْمَتْ؛ لِأَنَّ الْمَطْعَ السّارِي لا يَقُولُ أَنّهُ قَطْع ثُمَ تن أؤ قَطْعْ 


يمهو 2 لل 6 


- 


يَصِيرُ هَتْلّا بمَِْلَةِ قَنْصٍ يَصِيرُ صَيْدَا وَلَكِنَهُ يَتبيَنُ 


"لَِقُومَ مَقَامَ اْجَارية لِلْمَوْلَى فَارِعَةَ كُمَا عَصّبَهَا ثم بُكيّرُ الْمَْلَى في الْعَبْدٍ بيْنَ الدّفْع وَالْفِدَاءَِِنُ اخْمَارَ 
الْفِدَاءَ أَقْدَاةُ بالدّية على نايب يقذ ان فل أى 0 


يل للدم وَإِلَى لقامِب 0 اعد عه شيقا 0 قِيمَةَ الْجَارِيَة لَمَا رت ع 

ل ل ل :. 

- وفِي قَوْلٍ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ - رَحِمَهُمُ اللّهُ - هُوَ مُعْتَبَدْ فَإِذًا التَارَ الْفِدَاءَ وَفِدَاءُ الْعَبْدِ بالدّية كَقَدْ 
استؤْحب هُوَ البُجُوعٌ بِقِيمَةٍ عَيمّة شبعة العقد بقن الْغَاصِبِ 00 القاضيك اليُجُوعَ عَلَيْهِ ب عَيمّة شع امد ة لِاخْيَيانِ الْفِدَاءِ 
َو اعْتَبَارهِ جِنَايَة الْعَبْدٍ عَلَى الْأَمَةِ فَيَمَعُ الْمُقَاصَةُ لاسْتِوَاٍ الْقِيمَميْنِ مَلِهَذَا لا يُرْجَهْ 00 الْعَاصِبِ د يشئء .وذ 
امار الدّفْعَ فَمَدْ اجْمَمَعَ فِي الْعَبْدٍ جِنَايئَانٍ 506 جتَايَةٌ على الْخْرّ مَيضْرَبُ وَل لخر فيه بالدّيّة وَحِتَايَةُ 
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عَلَى الْأَمَةِ فَيَُضْرَبُ الَْاصِبُ فِيه بِقِيمَتِهًا وَهُوَ أَلْفْ درم َإِذّا جُعِلَثْ كلك أَلْفٍ سَهْمًا كَانَ الْعَبْدُ بِمَيُتَهُمَا 
غل العو عش شهدا عدر لوِيَ قييلٍ الْغُلام وَجُرْء لِلْقَاصِبٍ ثم يَيْجِمْ الْمَوْلَى عَلَى الْقَاصِبٍ 57 
العام أ مار بجتَابتِهِ عِنْدَ الْعَاصِبٍ فَيَدَْعُ مِنّْهَا جا مِنْ أَحَدَ عَسَرَ جزْءا إلى ولي قَتِيلٍ العام 
حَقَّهُ كَانَ يَنْبْتُ ينْْثُ في جَمِيع الْعبِدِ فَارِغًا عَسْرَةٌ وَِنّمَا سَلّمَ منْهُ جُيْءًا وقد قات الْجْرْءُ الْوَاجِدُ وَأَخْلّف بَدَلَا 


ع الل + على نمب أبن شيط جني امب فا ف و مل 


المَولَى قِيمَةُ الْعَُام امه وَقِيِمَةُ الّجَاربَةٍ صَارَ فِي يَدٍ وَلِيَ قَتيلٍ العام عَشَرَه أَجْرَاءٍ من أ 56 عَسَرَ جز 

الْعَبْدِ وَجُرْةِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ قِبمَتِهِ وَصّارَ في يد الْعَاصِبٍ م ب 
ول َِلٍ الجَاريَة قِمَةُ الْجَارَةِمَإنْ كان الْحَاصِبُ مُعْسِرًا وَلَمْ يَقْدرْ عليه ليؤَْدَ مِنّْهُ قِِمَة الْجَاريَةِ وَاخْتَارَ الْموْلَى 
الدّفْعَ كَإِنْ قَالَ وَلين تل الْجَاريَة 5 أَضْرِب ِقِيمَةٍ الْجَاريَة في الْعَُام وَلَكِنّي نظ فَإِنْ حَرَجَث قِيمةٌ الْجَارِية 
ام ا ماب عي و لالح بي ب 


و لذن ات ل غيم عا مُعْنئة مُعْتَبَرَةِ عِنْدَةُ كما بي 3: 


م اشر بر ب ار 
جزءً! إلى وَلِيَ قَبيلٍ العام وَيدرْكُ الْجْزْءَ فِي يَدَيْهِ لأَنَّ جنَايئه عَلَى الْأَمَةٍ جنَايةٌ مغتبرة." )١(‏ 

"الأول فَهُتَاكَ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ لَهُمَا بسَبَبٍ الْجتايّة مَيَشْتَرَكَانٍ في الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْمَكَاتَبة 0 
حَيّهِمَاء وكَدَيِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَنْهُ يَوْمَ عْصِب أكُكَرٌ الْقِيِممَيْنِ فَهَذَا الول في التخريج سََاءٌ ل 
عَبْدِ لَهُ قَاسْتَهْلَكَ الْعَْدُ مَالّا إِرَجُلٍ فَذَلِكَ دَيْنٌ في عْنُقِهِ يَسْعى فِيوء ولا يُبَاعُ ٌّ شَنْءٌ مِنْهُ في الدَّيْنِ؛ ؛ لِأنَّ عنْدَ عند 
صَارَ الْكُُ مُكَائَبًاه وَعِنْدَ أَبِي حَنِيقّة - رَحِمَهُ اللّهُ - التَصْفُ مِنْهُ مُكَانَت لمعي ده 
كُمْكَائَبٍ لحي فَيَكُونُ عَلَيْه.وَلَوْ أَنَّ مُكَاًَا قَتَلَ عَمْدَا وَلَهُ ارت في كُسْبه غَْرُ الْمولَى أَوْ ليس لَه وَارثٌ 
عَيْرُه وَلَمْ ير يَتَرُكُ وَفَاءَ في قِيِمّته» وَلا ا يا ِالْمْكَاتبَة قلا ا فيه؛ دن في إيجّاب 0 ضرا عَلَى 
الْمُكانَبِ» وَفِي إيجاب الْقِيمَة تُوَفْرٌ بَثْهُ فَبُحْكُمْ بريه وَحَقّ الْمَقُقُولِ في 
ل 0 ا 
للْمَفْتُولِ ولا لِمَنْ لَهُ الْقِصَاص بِسَبَبِهِ إذَا ترَكَ وَارِنَا غَيْرَ الْمَؤلَى وَاشْتَِاةُ مَنْ لَه الْقِصَاصٌ يَمْنَعْ وُجُوب الْقِصّاصء 


0 - 


َإنْ تَرَكَ وَقَاءَ وَلَهُ وَلَدٌ خحْةٌ ملا قِصَاص فيه أَيْضَاء وَإِنْ اجْتَمَع فِي طَلَبهِ الْوَلِنُ وَالْوَلَدُ لِاسْيبَاِ الْمُسْتَؤْفِي كَانَ 
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على قَوْلٍ عَلِيَ وَاْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا - يُوَدّي كِتَائئة مبِحِكُمْ بحري وَالْقِصَاصُ لِوَلَدِو وَعَلَى 
فول تدز تيت سردي لذ عله حوارت غيذا يو الْقِصَاصُ لِمَوَْاهُ وَاخْتلافُ الصّحابة يُورتُ الشُبْهَة 
أن الْمَوْلَى يَأَحْدٌ بَدَلَ الكتابة من تركيه فَبْحْكمُ بِحرَييِه مَبَاغْيَِارٍ ابْبِدَاءٍ الْمَثْلٍ الِْصَاص للْمَوْلَىٍ ِأَنّهُ جتَايةٌ 
على يلك يلما لضام لِلوارث؛ ب كم بمَوْتِهِ ما فَلِاشْيََاِالْمُسْتَؤفِي كَدَّلِكَء وَكَدَلِكَ إن 
اتَمَعَا عَلَى اسْتِيَِاءٍ الْقصّاص؛ أن أَصْل الْفعْلٍ لَمْ يكن مُوجِبًا لِلْقِصَاصٍ فَبِاجْتِمَاعِهِمَا لا يَصِيرُ مُوجِيّاء وَإِنه 
َم يَدَعْ الْمْكَاتَبُ شَيْمَا ملا قِصَاص في هذا الْوَجْهِ لِلْمَؤْلَى وَمْرَادُهُ مِنْ هَذًَا الْمَصْلٍ إِذَا لَمْ يكن فِي قَيمَته وَقَاءٌ 
ِالْكِتَابَة 3 ذا كَانَ فِي قِيِمَتِهِ وَقَاءٌ بها فَمَدْ ذَكْرَ قَبْلَ 11 كح لضام العا وإِنْ تَرَكَ وَقَلىَ وَلَا 
ارت لَهُ غَيْدْ الْمَوْلَى فَلِلْمَولََ الْقِصَاص في قَوْلٍ أَبِي حَدبنَة وَأبِي يُوسّْفَ رَحِمَهُمَا الله لِأَنّهُ متَعيّنٌ للاسْتيفَاء 
مات خا أو عَبْدّا وفِي كَوْلٍ مُحَكَدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا قِصّاص فيه لِاشْيِبَاءِ المكبّبء وَقَدْ بَنَا الْمَسْألَةَ في 
كِتّاب الْمْكَانَب ول لعب تكب اام نب عَلَى الْقَاطِع جِنَايَة َم عَجَرَ فعَلَى الْخرّ أَرْضُ 
لجتايةة للعؤلى ويذقغ العؤلى عله مقطو غا أن بنديةه لذن ا ؟ وبحب عَلَى الْخْرّ بجتايته بِمَنِْلَِ كشب 
الْمكاتب وَكَسْبة لِلْمَؤْلَى بَعْدَ الجر ثم حَقٌ الْمَجِْنَ عَلَيِْ تعلق بالْعبْدٍ مَمُطُوعَاء ل 
وَهُوَ أَقْطَعْ الْيَدٍ مَبُخَاطبُ مَوْلَاهُ بالدّفع لِذَلِكَ بَعْدَ الْعَجْرْ أو الْفِدَاء وَإِنْكَانَتْ حِتَايةُ ؛ لنكتب عَلَى الْخرّ 
قد" 00 1 

"خرج أكتزة مْتَحَرُكُ عُْضْوٍ من أَعْضَائِه دَلِيل عَلَى أَنّهُ حي وَإنْ حر ج أكلهُ مَكَدَلِكَ لا يَكُونُ ليك كوه 
حي وَإنَّمَا سَرَطْنَا وُجُودَهُ في الْبَطْنِ عِنْدَ مَوْتٍ الْمُوَرْثْ؛ أن الْورانَةَ خلاقةٌ وَالْمَعْدُومُ لا يُمَصَوَرُ أَنْ يَكُونَ حَلَمًا 
عَنْ أَحَدٍ فَأَدْنَى دَرَجَاتٍ الْخِلائة الْوْجُودُ (فَإِنْ قِيل) الْخِلَافَةُ لا تَتَحَنّىْ إِلّا باعْتِمَار صِمَّةِ الْخِلاة؛ لِأَنَّ الْمَيِتَ 
ا ا تع تَعْتيرُونَ ذَلِكَ بَل تَقُولُونَ وإ كان أعلقة في لسع عند مؤت اموي 
نَهُ يَكُونُ مِنْ جْمْلَةِ الْوَرئَةِ ولا حيَّاةَ فِي النْطْمَةِ كُلْنَا نَعَمْ تِلْكَ النْطْمَةُ في البَجِم مَا لَمْ تَفْسْدْ قَدمِي مُعَدٌ 
ِنْحمَةٍ وك ا كي بلا نحن عع تع له خم ةبعل ليخت 
في وُجُوبٍ الْجَرَاءِ عَلَى الْمْحْرمٍ إِذَا كَسَرَه وَإِنْ لَمْ يكن فيه مَعْنَى الصَّيْدِيّة» وَلِهَذَا قُلنَا بأنَّ ِعْمَاقَ ما في الْبَطن 
صَحِيحٌ وَالْوَصِيّةُ لَهُ صّحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَث نُطَْةَ في التجم باعْتبَارٍ الْحَالٍ وَلْكِنْ يُعْتَبرُ الْمَآلُ فَكَذَلِكَ هُنَا يُعْتَبَرْ 
الْمَآلُ فَكَذَلِكَ يَكُونُ من جُمْلَة الْورَتّة وَلَمَا جَعَلنَا الْجَنِينَ في بطي كالمتقعل في مَنْمَعَةٍ الْمَالِكِيّةِ الث 


اعتبارًا لِمَاله فَكَدَلِكَ التُطْمَةُ تُجْعَلْ كَالنَفْسِ لحك باغَارٍ الْمَآ؛ مس الأصّاه 3 كلوق يس 2 إلى أَقْرَبِ 


اعحنا 


3 5 
ن الجتاية وُحَدَت منةٌ 
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ع 
سَ 6 خ 


الْذَوْقَات إلا في مَوْضِع الضَّرورة؛ لِأَنَّ الْمُتَيَمّنَ به ذَّلِكَء وَفِي حَالٍ قِيّام لياح لذ حوره فاستيد 
الْأَوْقَاتِ وَذَلِكَ سِنَُ َهُ أَضْهُرِ قد رماع 0 نَا حَاجَةٌ إِلَى إِسْنَادٍ الْعُلُوقٍ إِلَى أَقْرَبٍ الْأَؤْقَاتِ 000 
النسَبء وَإِذَا أَسْنَدْنًا ا دَلِكَ الْوَفْتِ فَقَدْ حَكُمْنًا بأنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا في الْبَطْنِ عِنْدَ مَؤْ ت الْمورث» وَعَلَى هَذَّ 
روج أَنْتِ خْرَةٌ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِنَّة أُشْهْرٍ أو أَكَك فَِنَّ وَلاء الْولَدِ لِمَوْلَى الم لِأَنّهُ كان 
هه قَصَارَ مَقْصُودًا بِالْعمْقِه وَإِنْ جَاءث به لِأَكْثَرَ من سِلَّدهِ أَشْهْرٍ فَولَاوهُ ا الأب؛ 
أنه لو [ 4 جودًا عِنْدَ إِعْمَاقِ ا لد بَعَا وَلَوْ كَانَ الرَّوْجُ 
تَطلِيمََيْنِ» ثم أعتَقَهَا مَولَاهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَنَ مِنْ سَتَمَيْنِ مِنْ وَفْتِ الطّلاقٍ فَإِنَ الْوَلَدَ يَكُونُ ع 
0 ؛ لِأَنَّا حَكَمْنَا بَكُوْنِه وَفْتَ الْإعْتَاقٍ جين أَنْبَثْنا تَسَبَُ من لزج فَيَصِيرُ الْوَلَدُ مَقْصُودًا بِالْعنْقء وَإِنّمَا شر 
في التَّورِيثِ امال ولت لأن فنك مورت اموت لا يُْمْكِنُ مَعْرفَتَةُ حَقِيِقَةَ وَلَكِنْ إِذَا اْمَصَّلَ حا كَانَ 
كديا نك ووز ا غَيْرُ معد مُعْتَبَرِ كن ع لعي تل ذ يط مز يج ول 
كرون الولن :310161 افطل ا حَيّاتِه وَرُوِي عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
«إِذَا اسْتَهَلَ الصّبِينُ وَرِثَ م عَلَيّْه». وَكَذَلِكَ رُوِي عَنْ عَلِىٌ - رَضِيّ الله عَنْه ات والقطارة دَلِينْ حَيّاته 
من الاستهْلَالٍ وَتَحَدْكُ بَعْض الْأَعْضَاءٍ" (1) ْ 
تفل ووالَاهُ ثم مل 5 الكيرُ عَلَى يَدَيْ رَجْلٍ آخَرَ وَوالَاهُ كَانَ 1 وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى لِنَّذِي والاهُ 
لا يُجَدُ بَحْضْهُمْ إِلَى بَغضء وَلَيْسَ هَذًا كَالْعََاقٍ أَنُّ إِذا أو الوقايقة ولقعا الولف إلى تفييدة كذ عهكا ولاه 
ود رد وَعَشْدُ كل وم عَلَى نَفْسِد ولا يَجُورُ عَلَى غَيْرِه وَهْنَاكَ ولام 
الْوَلَدِ تَبَتَ بِالْعَقْدِ وَوَلَاء الأب تبت بِالْعمْقٍ وَوَلَاء الْعيْق أَقْوَى مِنْ ولَاءٍ الْمُوَالَاةٍ فَيَسْتَتِيِعُ الْأَقْوَى الْأضْعفء 
0 لاء كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا لبس أَقْوَى مِنْ وَلَاءِ صَاحِبِهِ لِنُبُوتٍ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَقْد قَهُوه 
الْمَوْقُ. [فَصْلٌ فِي صِنَهُ كم ولاءٍ الْمُوَالَاة](قَصْل) :وَأَمًا صِفَةُ الْحُكم فَهُوَ أن الْولَاءَ التّابت بِهَذَا الْعَقْدِ لا 
تخقيل اليك بانع واه كدق اوضق لان سن بعال فلا ُو حل بن كاشتب ولام لعَاقَة 
ولمولفت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «الْولَاء لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبُ» حَنَّى لَوْ بَاعَ رَجْلك وَلَاءَ مُوَالَاةٍ أو عَمًا 
وَقَبَضَهُ ثم أَعْتَمَهُ كَانَ إِعْتَاقُهُ بَاطِلَا؛ لِأَنّهُ قَبَضَهُ بعد 00 1 ال 
كما لَو اشْتَرى عَبْدَا بِمئَِة أؤ دم أَوْ بِخْرٌ وَقَبَضَهُ ثُمَ أَعمَمَة ولو بَاعَ الْمَوْلَى الي 2 
لا يَكُونُ بَبْعَا أَيْضًا ولا جِبَةَ لِمَا قُلْنَا لكِنّهُ يَكُونُ نَقْضا لولَاءِ الْأَوَلٍ وَمُوَالَاةَ لِهَذَا الثَّاني؛ 
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مِنْهُ بطل الْعِوَضُ وَبَقِيَ فَوْلَهُ: الْولَاءُ لَك َيَكُونُ مُوَالَاةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَانِيء كُمَا لَو سَلّمَ الشُفْعَةَ بِمَالٍ صّحّ 
لَمْلِيمْ لكن لا يَجِبُ الْمَالَُ. [فَصّْلٌ فِي بَيَانُ مَا يَظْهَرُ به ولاء الموالاة](مَصخ) :وأمًا بَيَانُ مَا يَظَهَرُ به فَإنَّهُ 
يَظْهَرُ بِمَا ظَهَرَ به وَلَاء الْعنَاقَةِ وَهُوَ الشّهَادَةُ الْمُمَسََِةُ أؤ الْإقْرَارُ سَوَاءْ كان الْإقْرَارٌُ فِي الصَّكة أو الْمَرَضِ)؛ 
َه غَيْرُ متهم في إِفرَار إذَا َمْ يكن لَه وَارث مَعْلُومٌ فَيَموٍحٌ ل ل ذا لَمْ يَكُنْ 
ال 0 نه وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُخَاصِمْهُ 
حَدٌ؛ لِأَنَ الْقَاضِيَ لا يَدْرِيء أَلِبَيْتِ الْمَالِ ا لعي وَهُوَ يَدَعِي أَنَّهُ لَهُ ولا مَانِعَ عَنْهُ فَلَا يَتَعَئَضُ لَه فَإِنْ 


- 


خامدة. اعد ناذه الْقَاضِي الْمَيْمَة 5 يَدَ ل وكا مذعيًا فعليه الْبينَهُ. [كِتَابُ اْإجَارَة] [جَوَازِ 


اجا (كِمَابُ الإجارة) :الكَلَامُ في هذا الكِتَابٍ يَمَعْ في سَبْع مَواضع: فِي بَيَانِ جوَازٍ الاق وفِي بياذ 
تكن الْإِجَارة وَمَعْتَامَاء وَفِي بَيَانِ سَرَائْطٍ اليكنِء وَفبِي بَيَانٍ صِفَةٍ الْإِجَارَةء وَفِي بَيَانِ حُكم الإجارة» وَفِي بَيَانٍ 
كم الختلافب الْعَاقِدَيْنِ في عَنْدٍ الْإِجَارة» وَفِي بَيَانِ مَا يَنْمَهِي به عَقْدُ الإجَارَةٍ ما الْذَوَلْ فَالْإِجَارَةُ جَائرَةٌ عِنْدَ 
عَامَة الْعْلَمَاءوَكَالَ أَبُو بكر الْأَصَّعٌ: إِنّهَا لا تَجُورُء وَالْقِيَانْ ما قَالَهُ لأَنَّ الْإجَارةَ بَيْعُ الْمَْمَعَة وَالْمَنَافُِ لِلْحَالٍ 
مَعْدُومَةٌ وَالْمَعْدُومُ لا يَحْتَمِك الْبَيْعَ قلا يَجُورُ إِضَافَةُ ابيع إلى ما يُؤْحَذ في مط وير ابي إِلَى أَغيّانِ 

لعفي امحتل فنا لا ل إلى ته ل برحل و إل لد جور لَهَا رسا لَكنًا 


اسْتَحْسنًا الْجَوَارٌ بِالْكتَاب العَرِيزٍ وَالستُنَةَ والإِجْمَاع.أ كا الكتاب الْعَزيدٌ فَمَوْلّهُ عَرٌ وجا حبرا عَنْ أب الْمَاَئيْن 
سل اي - طقال إِنَي أَرِيدُ أَنْ أنكحك إخدى اتن هائين عَلَى 
جْرَنِي ثَمَانِي ججج# [القصص: الج حرشي لكيه ابيز لي أرطي 1 تيل مزسي نون 


5 


كاي لني 34 نا نبي قال سي كفل آ جز الله الى أئ عَوْضه نئل وقرلفقة عر وجإة 


حبرا عَنْ تيك الْمَرأتيْن قَالَتْ ِحْدَاهُمَا يا أت اشتأجزة إِنَّ حَيْرَ من اسْتأجَزت الْقَويُ الأَمِينُ4 [القصص: 
5] اوقا قعة :الله عليكا عرد َرَائِع مَنْ قَبْلَنَا مِنْ عَيْرٍ نشخ يَصِيرٌ شَريعة لا ْمَأ ويَرْمنَا عَلَى أ 

لا عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَةُ مَنْ فَبْلََا لِمَا عْرفَ في أَصُولٍ الْفِه وَفَولّهُ عرّ وَجَكَ لاكَإِدًا قْضِيتٍ الصّلاةٌ فَانْعَشِئ نتَشْرُوا في 
الأَرْضٍ وبا ئ فطل الأو [الجمعة: ]٠١‏ وَالْإِجَارَةٌ ابْتعَاءُ الْمَضْلِء وَفَوْلُهُ عر عر ول إن ليم جاغ 
أَنْ تَْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُوْ؛ [البقرة: 15] وَقَدْ قِبلَ تَرَنّث الْآيَهُ في حَجّ الْمْكَارِي فَإِنَهُ رو 

إلى ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ: إن قَوْمٌ ذُكرىء وَنَرْعُمُ أَنْ ليس كنا حَجٌ فَقَالَ: 1 ثم تُخْرِمُونَ 
َتَقِفُونَ» وَتَئْمُونَ؟ فَقَالَ: َعَم فَقَالَ - رضي اللَّهُ عَنْهُ -: أَنُْمْ جاح ثم فاكال» ال كه يول للدت 


صَلَّى الله عليْه وَسَلَّهُ - عَمًا سَألْبي هَلَه يجيه حَتّى اَنَل اللّهُ عَرٌ وجل طالب عَلَيكُمْ جتاغ أَنْ كَبْتَهُوا مضلا 


5. 


0 


من رَبَكُةْ4 [البقرة: ]١94‏ فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنْقُهْ جا وَقَولهُ عَرّ وجل في 
اسْيَفْجَارٍ الظثّر موَإِنْ أََدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ قلا جْبَاع عَلَيَكُمْ) [البقرة: *""]." (1) 

"الفضة الخالصة أقل وزناً من الفضة التي في الدراهم لا يجوز من الطريق الأولى. وكذلك إذا كان لا 
يدرى أي الفضتين أكثر الخالصة منهما أو المخلوطة أو هما سواء لا يجوز؛ لأن هذا البيع يجوز بجهة 
واحدة وهي أن يكون الفضة الخالصة أكثر» ولا يجوز من وجهين وهو أن تكون الفضة المخلوطة أكثر أو 
كانا سواء» فكان ما يوجب الفساد غلب فيرجح جانب الفساد.الوجه الثاني: أن تكون الفضة في الدراهم 
المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها (فضة) وثلثها صفراء فبيعت الفضة الخالصة لم يجز إلا سواء بسواء؛ لأن 
الصفر إذا كان أقل كان مغلوباً مستهلكاً فلم يعتبر وصار تحت الفضة فاعتبر بيع الزيوف بالجياد» وقد 
جاءت السنة في هذا أن جيدها ورديئها سواء» فلم يعتبر الصفر حال كونه مغلوباً بل أهدره.وفرق بين الصفرة 
والفضة حيث اعتبر الفضة وإن كانت مغلوبة» ولم يجعلها هدراً.والفرق بينهما: هو أن الفضة وإن كان أقل 
فهي قائمة للحال حقيقة» فإنها ترى وتشاهدء فإن اللون لون الفضة ومتى أذييت تخلص الفضة وتخرج 
بيضاً خالصة ولا تحترق وإنما يحترق الصفرء وما أمكن تحصيله لا يكون مستهلكاء فكانت الفضة قائمة 
باعتبار الحال والمآل» هذا من جهة الحقيقة» وأما من جهة العرف فلأن الفضة لا يجعل في الصفر ليصير 
خلطاً للصفر بل لترويج الصفر بالفضة ولهذا سموه دراهم» ولهذا جعلوا الفضة ظاهراً والصفر باطناً» فكانت 
الفضة معتبرة وإن كان أقل من الصفرء فأما الصفر إذا كان أقل» فإنه مستهلك باعتبار الحال؛ لأنه لا يشاهد 
في الدراهم وكذا باعتبار المآل فإن الصفر يحترق عند التمييز؛ لأنه أضعف جوهراً من الفضة فكان أشد 
احتراقاً على ما يقوله أهل هذه الصنعة وهم السباكون» فلم يكن به عبرة هذا من جهة الحقيقة» وكذا من 
جهة العرف, فإن الصفر إنما يحصل في الفضة ليكون خلطاً للفضة ورداءة لها عن الجودة إلى الرداءة» 
فصار بمنزلة جيد الفضة فسقط اعتباره وصار هذا البيع بمنزلة بيع فضة جيدة بفضة رديئة فيعتبر فيه المساواة 
على ما مر.وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا كانا على السواء بأن كانت الدراهم المخلوطة نصفها فضة ونصفها 
صفرء فبيعت بالفضة الخالصة.قال في «الكتاب» : هذا على وجهين: إما إن كانت الفضة التي في الدراهم 
غالبة على الصفر أو لم تكن فإن كانت الفضة هي الغالبة» فهذا والوجه الثاني من الباب سواء لا يجوز بيعها 
بالفضة الخالصة إلا وزناً بوزن» وإن لم تكن الفضة هي الغالبة بل كانا على السواء فهو بمنزلة الأول من 
الباب فيكون على التفصيل الذي مر.فإن قيل: كيف يستقيم هذا التفصيل؟ إن الفضة التي في الدراهم إما 


١7/5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني‎ )١( 


أن تكون أغلب من الصفر التي فيها أو على السواء» وقد وضع المسألة فيما إذا تساويا.قلنا: معنى هذا 
الكلام ما حكي عن العلماء من الصيارفة أن الصفر والفضة إذا دخلا في النار» فالصفر أشدهما احتراقاً 
وأسرعهما ذهاباً فيجوز أن يكون النصف من هذا والنصف من ذاك حال حملهما إلى النار للذوب ويعدما 
حملا إلى النار وأذيبا واختلطا." )١(‏ 

"المسألة الخامسة عشرة في ملك أحد الزوجين صاحبهوإذا ملك أحد الزوجين صاحبه؛ فالنكاح 
مفسوخ بينهما بالاتفاق» للإجماع على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته.فإن فعل» فلا يجوز النكاح؛ 
ويكون له أن يطأها بملك اليمين.ويفسخ |النكاح] )١(‏ إن هي اشترت زوجها للإجماع أيضًا على أنه لا 
يحل للمرأة أن تتزوج عبدهاء [ ل ل ولا فرق في ذلك بين أن يملك 
أحدهما جميع صاحبه أو بعضه. واختلف في المكاتب إذا اشترته زوجته أو اشتراها الزوج وهي مكاتبة» فهل 
يفسخ النكاح بينهما من الآن أو لا يفسخ إلا بعد العجز؟ على قولين قائمين من "المدونة":أحدهما: أن 
النكاح مفسوخ لأن ذلك ملك الرقبة.والثاني: أنه لا يفسخ إلا بعد العجز؛ لأن الشراء الآن إنما وقع على 
الكتابة.وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.فإذا قلنا باعتبار المآل يفسخ النكاح بينهما من الآن؛ فهل 
يكون الفسخ بطلاق أو بغير طلاق؟ فلا يخلو ملك أحدهما لصاحبه من أن يكون بإيثار واختيار أو يكون 
باضطرار: )١(‏ سقط من ب.(؟) سقط من أ.." (5) 

'فَكَانَا سَوَاءَ أنه يَجُورُ الْبَيْعْ ولا اعتبَارَ بِالتَمَاضُلٍ فِي الْكَيْلٍ الآنّ فَحِيتئِذٍ تَحقِيق الْكَيْلٍ في الْجَانَِيْنٍ 
كر له إلا تخؤيث زر خزصه ثرا 48 كُونُ جيئيز أ خطأ فسبه لِك ون ما قله اماي رضي الله حأ عم 
ل ل ل ل ل ال ل 
الْمَفَالِ ذلك والله أعلم.وقد تابع الرفعى عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الَفْعَةِ فََالَ إِنَّ مِعْيَاره الْكَيْنْ كما قَالَهُ الافِعينٌ وَهُوَ 
َه وَالمْنَافسَةُ في هذا الفرع نقرب مِن الْمْنَاقَسَةٍ في الْمَرْع اْمْتَمدِم قَرِييًا في بيع اليُطَب عَلَى التّحْلٍ بالوطّب 


ٍٍ 
َه 


الْمَفُْطُوعءٍ عَلَى الارض وقال القاضى حسين في تعلقيه لا خلاف أن بَيْعَ الطب بِالثَّمْرٍ كَبْلَا عَلَى الْأَوْضٍ 
عى لشحر بن خر لل مخز ومن ات هذ نم لاي أخ دمو ال ون 
بِكُلَامِه وَبِالْجْمْلَةِ قَمَا أَؤَْمَهُ هَمَهُ كَلَامُ الَافِعِيَ غَيْرُ مد مَقْبُولٍ وَللمْسْبْحَائَهُ أَعلَمْ (مَائِدَةٌ) َرْبَُ مَسَائلَ تبني عَلَى أَصْلٍ 


- 
عه 2 
2 


وَاجَدٍ وَهُوَ أن الْعَريّةَ جُوَرَتْ لِلْحَاجَة أو نخصة قعل الأول لا تَصِحٌ إِلّا في الدَّمْرِ وَاليُطبٍ عَلَى النَخْلٍ للَقُقَرَاء 


*7// المحيط البرهاني في الفقه النعماني ابن مَارَةَ‎ )١( 
ه1١/9 (؟) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ 


اه 


وَعَلَى النَانِي تَصِحٌ مَعَ الْأَعْنيَاءٍ بالطب عَلَى الارض إذا كانا ُطَبَيْنِ مِنْ الْجَانِئَيْنِ قَالَهَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ 
00 

"اين الاي الْمُوصى له وَفِي الْجَوَاهِر يصح لِكُلَ مَنْ يَصِحُ لَه الْمِلْك وَيمَصَوَرُ ل أُوصِي لِحَمْلٍ امْرأ 
َانْمَصَلَ حرا صّحَتٍ الْوَصِيّةُ لِآنَّ مَصَالِحَ الْمَالِ يُفْكِنْ خْصُوا ا من الحئل في الْمتتفيل ما جو جراة 
العش المكغير وإ كاة فى الخال لا يخطاء ونه باز م99 و شق بنذ عو 
الْمُوصِي وَلَمْ يَسْتَهلَ صَارِحًا بَطَلّتِ الْوَصِيةُ لانكشَاف الْمَيْبٍ عَنْ بُطْلَانٍ أَهْلِيّةِ الْمِلْكِ وَقَالَهُ في الْكِتَابٍ وَلَوْ 
َوْصَّى لِحَمْلٍ سَيَكُونُ صَحّ 0 الانتفاع كبيْع اليَضِع(فَرْعْ)كَالَ اليم تَجُورُ وَصِيّنهُ لِعبْدِِ وعَبْدٍ وار ذا 
لَمْ يَكْنْ مَعَهُ وكارثٌ سِوَاهُ لِأَنُّ لَه 
مَعَهُ وَضَايَا جَارَتْ فِيمَا قَلَ نَحو النَّوْبٍ وَالشَّيْءٍ الْحَفِيفٍ لِعَدَمِ التَّهْمَةِ يأخر مِنْ ذَلِكَ لِقَضَاءٍ دَيْنٍ عَلَيه 
َالْمَضَاءُ يَزِيدُ في تَمَيه الشَّئْء الْيسِير ِأنّهُ لا يتهم في الْوَصِيّة لِسَيْدهِ الْوَارثِ جِيديذٍ وَتَجُورُ وَصِيّنْهُ لِمُدبَرِِ ولد 
وَأ وَلّده باليسير وللمكاتب بالكزير لكوي اده َالَهُ كالْأختِيَ إن كَانَ يَقدِرُ عَلَى أَدَاءٍ كتايته من غَ غَيْرِ الْوَصِيّة 
َالَ أَشْهَبْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلّا مِنَ الْوَصِيّة وَالذَدَاءُ َفْضَْ لِسَيّدِهِ ممع أو الْعَجْرُ أفضل جَارّت لعدم التهمه فَالَ 
وأروى جور فعألقا إأن التعتد الخو وق ارق قكد. اخثللة قفن إقت أمقة فى عرض افتين العداق 
َقِيلَ الضَّمَانُ جَائرٌ وَجِي وَصِيُّ للرْج وَإِنْ كَانَتٍ الْمَنْمَعَةُ تَصِيرُ للاثئة وَقِيلَ يَمَْيعْ وَقَالَ ش الْوَصِيةُ لِعَبْد 
الْوَارثِ وَصِيّةٌ لِلْوارثِ أن الْعَبْدَ لا يَمْلِكُ عِبْدَهُ هُ َتَمَْعْ وَكَذَلِكَ الْوَصِيّة له لعي لفسه أن ولك 0 
لك لواو حل 01 

ل يشِه وَقَطْع قَوَائْمِه مه وَحَلْبهِ وَكَسْرٍ بَنِضِهِ وخروج فزع مَيّتٍ به) أي بِالْكَسْرٍ أَمّا وُجُوبْ الْقِيمَةِ بتنْفٍ 
رِيشِهِ أو قط قوايمد من وت علد اَن بويت آل الامتتاع فَيَْرَمُ قِيِمَنَهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَلَعَ عيْنَيْ كبن عبد 
أو قَطعَ رِجْليْه وَأَمَا وَجُوبُ الْقِيمَةِ بِحلْبِه يَعْنِي قِيمَة عا ان ل من أجزه بكوك ترا بل وآ 
وُجُوبُهَا بكسر بَيْضِهِ يَعْنِي ووب قَبِمَة الْمَيْضٍ مَلِأَنّهُ أَصْاْ الصّيْدِ؛ لِأَنَّهُ هه معد ليَكُونَ صَيْدًا دَأَعطِ لَه حْكُمَ 
الصِّيْدٍ في إيجَاب ل عه وَقِيلَ: الْمُرَادُ فِي قَوْله تَعَالَى ا أَبْدِيكُة 4 [المائدة: 44] الْبَيْضُء 
وَرِمَا كم الصَيْد وَلأنْهُ صَدٍ ميد باغتِارٍ الْمَآٍ دُونَ الْحَالٍ فَاغْتَبَارُ الْحَالٍ ب يَمْنَعُ وُجُوبت الاين وَاغْتِارُ الْمَآلٍ 


و 


الل ا و : 


لَهُ الَْرَاعْهُ فَلَيّس فيه إِرْوَاءٌ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَضَايًا حاص بِوَصِيّتِهِ وَإِنَْ كَانَ 


؟9/١١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 
١ (؟) الذخيرة للقرافي القرافي‎ 


منْهُ صَيْدٌ قَلَا يُمْكِنْ اعْتبَارُهُ لا حَالا وآ مآلا وأا وجوت الْقِيمَةٍ بروج فَرْخ مَيتٍ بِالْكَسْر فَدَنَ ايض مُعَدٌ 
تقلع ينها ننه كة + والفقفلق لفل واسك على لوز جلالة. ركتس ميس لان رقيو عي لزنت 
الْمَزخ وَالظَّاهِرٌ لتقام “يف والقيارة أن لابجت يدينوف: البنفطة أن خياة مخ عَيِرْ عن متلوقة»: وكذا لو 
ض درب بَطْن ظَبْيَة فَأَلْقَتْ جَنِينًا ميا َه مَانَتْ يجب عَلَيْهِ قِِمَئْهَا؛ لِأنَّ الصكّرب سَبَبٌ صَالِحٌ لِمَوْتِهِمَا بخلافٍ 
ا ال ا ل 1 ا 

ا اش مج ل ل شر اقيم 


فيمتهة 20 


هو- 
برع 


يا فيه صعَائَهُما م 5 5 50 أ 5252007 507 1 


فظو ا نه 20 ااال ل ال ع ات ق يل ‏ ةا بر عق بوكد ةا > و هد اناه 
يَبْدَتدِى بالآأذىء وَفِيهِ خلاف زفْرَقال - رَحِمَهُ الله - (وَلا شَيْءَ بقَتلٍ غْرَابِ وَحَِدأَةٍ وَدْئْبٍ وَحَيةٍ وَعَقَرَب 


جا 


وََارَةِ وَكلْبٍ عَقُورٍ بعِوَضٍ وَتَمْلٍ وَبُرِعُوثِ وَقرَادٍ وَسْلَحْمَاةٍ) لِمَا روي «أنَه سوه رَ بقَتلٍ 
حَمْسٍ فَوَاسِقَ في الْجِلّ 0 الْعْرابٍ وَالْحِدَأَة وَالْعَفْرَبٍ وَالْمَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعقُورِ» مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ اكب 
الْعمُورٍ الذَّنْبِ أو تَبَتَ جَوَارُ مَثْلِهِ بدَلَالَِ النَصَّ؛ لِأَنّهُ مل الْحَمْس في الائْتِدَاء بالْأَدَى وَالْمُرَدُ مربي لْأبِمَعْ 
1 نت اا 0 لعطئن لوبو كله رفخم ورد كلا كايو لسرم ِأَمَنّهُ لا يُسَنَّى 
رابا عًُْا ولا يبْتَدُِ بِالأدَىء وَعَنْ أبي حَبيَة أن الكلْب الْعقُورَ وعَبْرَ الْعَقُورِ وَالْمُسْتَأئِس مِنْهُ وَالْمتوحَشَ 
سَوَائٌ وَالْمَارَُ الْأَهلِيةُ وَالْبريَةُ سَوَاءْ وَعَنْ أبي حَبيقَة أَنّهُ لا يَجبْ الْجَرَاء بَِثْلٍ السنّرٍ وَلَوْ كَانَ برا وبالضتَ 
َالْيرْبُوع وَالْأَوْئَبٍ يَجِبُْ الْجَرَاءُ؛ لِأَنّهَا لَيِسَثْ مِنْ الْمُسْتَئْئَاق ولا تَبْتَدِئ بِالْأدّىء وَأَما الْبَعْوضْ وَالنَمْلُ 
لوث 0 وَالسُلَحَْاةُ مَإِدَنّهَا لَيْسَتْ بِصْيُودء وَإِنَّمَا هِي مِن الْحَشَرَاتٍ كَالْحَنَافِسِ وَمَعَ هذا الْقُرادُ 
َالُِْعُوتُ يبْعَدِئَانٍ بِالأَدَىء وَالْمْرادُ بالّمْلٍ السَودَاءُ وَالصّفْرَاءُ التي تُوْذِي بالْعمضضٌ وَمَا لا يُؤْذِي لا يَحِلُ 
ل يض بعلم لأنها ليست يعتيق ولااجي متو ده من الْبَدَْءِ وَدَكُرَ فِي الْعَايَ مَعْزِنا إلى الْمُحِيطٍ 
سن في الََْافِذٍ ولْحئَافِسٍ ولْوَيْع وَالذَّجَاب والربُور ولا سباح اليل والصترصر وأم خمشن وان عرس 
شَيْءٌ؛ لِأَنّهَا مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضٍ 9 0 م الك ا 00 
مل وَجَرَادَةٍ تَصَدُّقٌّ بِمَا شَاء)؛ لِأَنَّ اْمَملهُ تَتوَلّدُ من الْبَدَنِ فَيَكُونُ قَثْلّهَا مِنْ قَضَاءٍ التََثْء وَالْمُحْرمُ مَمْنُو 
مِنْ ذَلِكَ بِمَنْلة إَِلَةِ الشّغْرٍ حَنَّى لَوْ قَتَلَ كَمْلَهَ سَاقِطَةَ عَلَى الأض« 0 
النَمَثْء وفِي الْجَامِع الصِّيرٍ أَطْعَمَ شَيماء وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جْوَازٍ الإباحة» وَإِنْ قَتَلَ كَمْلّا كَثيرًا أَطْعَمَ نِضْفَ 
صَاع مِنْ بر ولوْ وقَعَ في ني َمل كير فَأْقَاهُ عَلَى الشّمْسٍ لِيَمُوت الْقَمْلُ وَجَب عَلَيْهِ نِضْفْ صاع مِنْ بر 


”عه 


سس بت فى قَثَلِه وَالْجَرَادُ صَيْدٌ؛ِ لِأَنَّ الصَبْدَ مَا لا يُنْكِنْ 
أَخْدَهُ إِلّا بجيلة وَبِقَصْدِه بالْأَخلِء وَهُوَ بِهَذِهِ الْمَكابَة وزو 00 جَرَادًا كيرا في إِخْرَامِهِمْ 
مجع دفو مكاد خرن جزاةو بز قال عْمَرُ - رَضِئ اللَّهُ عَنْهُ - أَرى دَرَاهِمَكُمْ كثيزةٌ يَا أَهْل حِمْصَ 
تمْرَةٌ حَيْرٌ مِنْ جَرَادوَالَ - رَحِمَهُ الله - (ولا يُجَاوِزُ عَنْ شَاةٍ بقَدْلٍ السب )» وَقَالَ الشّافِعِيٌ: لا يَجِبُْ الْجَرَاْ 
مَل المتئع؛ لِأَنَّهَا جلث عَلَى الْإيذَاءِ فَكَانَتْ مِنْ الْمَوَاسِقٍ ف المفكفقاة وَلدَنَّ اسْم الْكُلْبٍ يَتَتَاوَلُ السبَاعَ 
بأشنا لي وَقَدُ <قَالَ - عَلَيْهِ العكلاة ولام - جين دعا عَلَى غثبة غنْبةَ بْنِ أبِي لَهَبٍ اللَّهُعٌ سَلّطْ عَلَيْهِ كلا 
من كلابك وهْوْلَةُ: وَخْرُوج فزخ) لفظة مَزخ يْسَتْ فِي خط الشّارح. اه. (قَوْلَةُ: وَقِيل: الْمُرَادُ مِنْ قَولِِ) 
الذي في خط ا دل مِنْ في اه (53ا 0-0 بخط الشارح اه(قَوْلَه كَالْحتَافِس) أي وَالْقُْقدِ. 
اه. كَرْمَانَيٌ (قولة: وم خْبَيْنِ) بِحَاءٍ مُهْمَلَّة مَضْمُوِ بد عَلَى هَيَْةِ الْحِرْبَاءٍ عَظِيمَةُ الْبَطن. 
اه.. يَبِيَانٌ." (1) 
"التاريخ عَلَى مَا بَيْنةُ مِنْ قريب إن شَاءَ الله تَعَالَى وَكَذَا الشّرَاءُ مَعْ الصَّدَقَة فِي جيِيع ما ذَكَيْنَا من 
امكح ركام و الصا ود عوك وادز سورع لعي رووها قرا سْتوَائِهِمَا في وَجْه التبوع 
ولا تَجيح لِلصّدَفَةٍ باللُوم لِأَنَّ أَثَرَ الثُوم يَظْهَرْ فِي ثَانِي الْحَالٍ وَهُوَ عَدَهْ عدم الك بن البفوع في الْمُسْتقبَلٍ 
وَالنَْجِيحُ يَكُونُ يمَعْنّى قَائِم ف اس امم ال 
اللقبب ولو ا الْمَقْصُودُ بِالْهَِة لا يَرِجِعُ أَيْضَاكُمَا إِذَا كَانَتْ لِذِي التجم الْمْحَرَمِ أ عَوَضَهُ الْمَؤْمُوبُ 
لَه ث عَنْهَا وَالصدَقَةُ قَدْ لا تَكُونُ لازم كان لقي وقد نيا لا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مِنْ غَيْر خلافي لاد 
الشيُوع لا يَضُْمُ وَاحْتَلَقُوا فِيمَا يَحْتَمِلْ الْقِسْمَة وَالْأَصَحُ أَنَهُ لا يَصِحُ لأَنهُ تَنفِيذُ الْهبَةِ فِي الشّائع قَصَارَ كَإِقَامَة 
القتدييعان 0 قز هَذًَا قَوْلُ أب خَييفة وَعَندَهَمًا يتجوز با على أنَّ هِبَة ارا مِنْ انْتيْنِ جَائرٌ 
هَذَا لِأَنَّ الْمِلْكَ يُسْتَفَادُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَتَضَاؤُهُ كَهبَة الْوَاجِدٍ مِنْ الْنَيْنِ وَقِيِلَ يَجُورُ 
00 ِذْكُكُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أَنْبَت كَبْضَ الْكُلّ ثم عَصّل الشيُوع بعد دلِكَ وَذَلِكَ لا 
يغلي وَالصدَقَةِ وَالْأصَحُ أَنَهُ لا رزو رمع ار ترك وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِاليَصْفٍ يُقْضَى 
ال 0 ُليْنِ بالْإِجمَاع وَهَذًا فِيما إِدَا لم 


توق بو و مهن عن ونا وك عدب لول ال ىذ ل يك و 
ده عَلَى مَا بَيّنّا في الشّرَاءٍ مِنْ ذي الْيَدِ قَالَ - ةلب 


5/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 


6: 


00 
رَأة | 


(وَالشْرَاء وَالْمَهْرُ سَوَاٌ) يَعْنِي إِذَا ادَعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءَ عَيْنٍ مِنْ رَجْلٍ وَادّعَتْ امْرَةٌ أَنَّ لِك البَجْلَ كر 
عَلَى ذَلِكَ الْعَيْن فَهُمَا سَوَاءٌ لِاسْتِواءِ الْمَيْتََيْنِ في الْقُوَة لأنّ كلك ل 7 
ِنَفْسِهِ بخلاف الْهبةِ اَن لل 4 5ثر إلا وت لت ولط ودر لضي على لزي يفار 
' ا ب لي اس ار 
عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ أبي يُوسْفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -وَقَالَ مُحَمدٌ المي َوْلَى وَلَهَا عَلَى الروْج قِبِمَة 
اْعيْنِ لأَنَ الْعَمَلَ بالْمَيتَمَيْنِ مُمْكِنٌ فَيْصَارٌ إلَيِْ إذْالْمينَهُ مِنْ خجج الع وَالعَمَلُ بها مَهُما نكن وداجب وقد 
نكن الْعَمَلُ بهِمَا يتَقْدِيم الشِرَاءِ إذْ اليَكاحُ عَلَى ء: وماك رتخير عاق وكيني قبئثة حلد تكذر تنلييها 
لاض الس يال ثم تكلم تن لع 1 لخو بَيْعُ مِلْكِ الْغيْرِ مِنْ غَيْرِ إجَارَةِ الْمَالِكِ قُلنَا الْمَقْصُودُ 
مِنْ السبَبٍ حُكفة وَحُكُمُ التكاح مِلْكُ الْمُسَمّى فيه وَمَتى قَدَرَ متَأَجرًا لَمْ يُوحث حكمة قلا يُصَارُ إِيْهِ كما 
لد باز إلى كأخر الطراء خم كاليغا وتها مقا ملعا سواه د وو 
الآخْر كَدَعْوَى الشَرَاءِ مِنْهُمَا بَلْ الْقِيَاسْ أَنْ يَكُونَ الَكَاحُ أؤلى بن ليرا لسرا عا 
الْعيْنِ وَالقَصَيُْفَ بِنَفْسٍ الْعَقْدٍ ولا يَنِطُلْ بِالْهَلاكِ قَبْلَ التَّسْلِ 
فكي - نفعة الله - إثباث تاريخ لم تذهذ ب أعذ وغو لا يفكين إنب يانه إلذ, 
(ليْن أعقُ لالز يني و انق اعذهها رف وتنا والتعرير؟ وكنشا رن جالعب اليد وأقانا لق 
مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تاريخ ولا قَبْضٌ كان البَهْنٌ أَوْلَى وَهَذًا اسْتِحْسَانٌ وَلْقِيَاسْ أَنْ تَكُونَ الْهِبَهُ أَوْلَى 
نّهَا تبث الْمِلْكَ وَاليَهْنُ لا يُْبنُهُ فَكَانَتْ الْبَينهُ الْمثبِبَهُ لِلرَادَةٍ أَؤْلَى وَهَذَا رِوَايَةُ كاب الشَّهَادَات وَجْهُ 
وتان أن الكضة مطفوة ال 0 1 الا أَؤلَى بخلافب الْهِبَة ؛ ولا اعوس لِأَنّهَا 


َبْعُ انْتهَاءٍ وَالْبيْمُ أؤلَى لِكَوْنِهِ عَفْدَ ضَمَانٍ يُْبِتْ الْمِلْك معن فَيَعْترُ يما لَوْ كَانَ مُتَأَخْرًا حَقِيقَة , 
صّاحبٌُ الشراق هلد كه أشهر وَصّاحبٌ أي مُندُ سّنَةِ وَإِنّمَا قُلْنَا ذَلِكَ دن السِبَاء حَادثٌ وَالْأَضْكْ فى 


: 
9 
أن 


الْحَوَادثٍ إِذًا لَمْ يُعْرَفْ حَالَ حُدُوثِهًا م بِحْدُوتِهَا(قَوْلَُ ولا ؟ تزجح لِلصَّدَقَةٍ الوم ) جوَابٌ عَنْ ع 
مُقَدّرٍ بأ بقَالَ إِنَّ الْهِبَهَ م مَعْ القَبْضٍ 27 م مَعَ الّق5 بض سواة حل كين الع يده ِيْنَ الْمُدَعِييْنِ نِصْمَيْنٍ 

لصَّدَفَةُ أؤلى لِأَنّهَا تيت الْمِلْكَ ل لأنها 4 نيِْتُ مِلْكا غَيْرَ لازم فأجَاب 

يَجُورُ الشُجُوعٌ فِيهَا لا ياغتقار الْحَالٍ وَالنَئِجِيحٌ إِنَمَا 

ه. أَتْقَانِيٌ اق 5 لا يَحْتَم) أي كن الْهبَة 


يه 
ع 


ه. أَنْقَانِكَ (قَوْلّهُ وَاخْتَلَقُوا فِيمًا 


كول 0 قَالَ 0 0 مكذًا فِيمَا ا الْقِسْمَةً عِنْدَ 0 أئ 1 وال 


أنغض لا تع لا لعتى لكا بشئء كفو قزل أي 
قَالَ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِئٌ في شَرْح الطّحَاوِيّ ون كَانَ مما 2007 الْقِسْمَةَ كَالدَارٍ وَنَحْوهَا قلا يُقُضَّى لَهُمَا 
ِسَّيءٍ عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَعِنْدُهُمَا يُقُضَى عي ا ا ا 0 
هنا لَفْظَُ. اه. أَنَْانِمٌ (قَوْلُهُ فَهُمَا سَوَاءُ) , 5ذَا إِذَا لَمْ يُوََكَا أو أَيّحَا وَتَارِيِحُهُمَا عَلَى السّوَاءِ 
وَتَارِيخُ أَحَدِجِمًا أَُسْبَقُ فَالِسَابِقُ أَؤلَى كُمَا في دَعْوَى الْهِبَةِ مَعْ الشِرَاءِ. اه. غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالْعَمَنُ بِهَا 
روط مشاس لخيرد. اه. أَنْمَانِكَ (قوْلّهُ لم يَسْهَدْ به أَحَدٌ) أي إِأَنهُ يَجْعَلْ الشّرَاءً مُقَدَّما عَلَى اليك 
وَلَمْ يَشْهَدْ بتَقَدمِهِ أَحَدَّ كُمَا هُوَ هَرْضُ الْمشألة. اه. كاكية (فَوْلَهُ وَالكفن لا يتِْنهُ) أي بل يُثْيتُ الْيَدَ َالَأ 
5 اه. (قَوْلْهُ بخلاف الْهِبَةِ بِشَيْطٍ الْعِوَضٍ) أي فَِنّهَا أؤلَى من البمْنٍ اه أَنْقَانِة." (1) 
"مَعْصُومَةٌ بِعيْرٍ حقّ عَمْدًا إِلَّا أَنّا اشئخسنًا في سُقُوط ا 0 
هَذَا؛ لِأَنُّ أَضَافَ الْعَفْوَ إلى حَقِّهِ مِنْ حَيْتُ الظَامِرْ وَدَلِكَ يَكْفِي لِدَيْءِ الْقِصّاص لا لِسْقُوطٍ الْمَا 
يَجِبُ مَعَ الشّبْهَةٍ ولا نُسَلْمْ أَنَّ السَارِي نَوْعٌ مِن الْمَطّع وَأنَّ ل 5 
0 ل ا م ام 
ِنْقِصَاصٍ فِي النّفْسِء ثُمّ يصِيرُ مُوحبًا لَهُ باليتراية» وقَدْ يَكُونُ مُوجبًا لِلْقِصّاصء ثُمَّ يَصِيرُ غَيْرَ مُوجِبٍ لَه كُمَا 
إِذّا قَطّعْ يَدَهُ ممِنْ الْمِفْصّلٍ فَسَرَى إِلَى نِضْفٍ السَاعِدٍ د وَباغتَِارٍ الْمَآلِ تين تين أَنّهُ َم يكن لَه حَقّ في اليد وَلِهَذَا 
لَوْ عَمَا الْوَلِينُ عَنْ الْيَدِ بَعْدَ السنرَايّة لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ كَانَ السّاري نَوْعَا لَهُ لَصَّحّ لِإمْكَانٍ الصّرفي إِليْه وَلأَنَّ الْمَطْعْ 
الا رجت قن بكري و ناتيت لقال فق رن 2ن لشتير أل النار يقفا ركان هارا ناا قو 
ِْمَطْع لساري فا يتََاولهُ العلة عَنْ الْمَطّع؛ اك الْمَطْعَ لَيْسَ باسْم للْمَدْلِ ولا هُوَ سَبَبْ سَبَبُ لِؤْجُوب الْمَلْع السسّاري 
على أ حلى تار لل ولاب لطر عن تا أو قط وا نك بن أو عن اش 
تسن اول السَّارِي وَالْمْفْمَصِرَ وَالْمَمْكَ ابْتدَاعٌ ل تَوَق َي 0 قَالَ لا 
ل د عن الكل يحلافي ها إذا قال لا قلع لز حل مايقاة العف عَنْ القَلّع 
وَمَا يَحْدِّتُ مِنْهُ أو عَنْ الشَّجّة وَمَا يَحْدُتُ مِنْهَا صَرِيحٌ فِي الْعَفْو عَنْ السنرايّة» وَأَمّا مَسْأَلَُ الْإذْنِ بِالْمَطْع مَإِنّمَا 
سَقَط الصّمَانُ عَنْ الْمَاطِع فِيهَا؛ لِأنّهُ لما مَطَعَهُ بأمره الْتَمَلَ الْفِعْل إلَيْهِ قصَارَ في التَفْدِيرٍ كانه هُو رم 


0 
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يَدَ نَفْسِهِ فَمَاتَ مِنْه وَلَوْ كانَ يَتَتَاوَلْ السسَاري لَوَجَب الضّمَانُ عَلَى الْقَاطِع كُمَا لَوْ قَالَ لَه أقتُلنِي مَقَتَلَهه 
فَكَأَنَّ هذا سَاهِدٌ لأَبِي حَزيقّة - رَحِمَهُ اللّهُ - كُمَا تَرَاهُ وأَنَا مَسْألَةُ الْمَصْب فَلِدَنّ الْعَصْب سَبَبٌ لِوْجُوبٍ رد 
مويل ب شم الا سس ري ل 
بَيَنَاهُ ولا يَرِدُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ وَقَعَ | ملح عَنْ الْمَطْع عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَ ثُمٌ مَاتَ الْمَفْطُوعٌ حَيْتُ 2 
المكلخ» ولول :يكداول الكاري لانتقفن؛ لآذا تقول لعا أععقة مان فكنانا (اختضاء من إِغتا 

الصُلح الْأَوَلٍ وَالتّحَوُلَ إلى لمكلح عَنْ الْجنَاية ةو تخو ذَلِكَ؛ لِأَنهُ لا يم | 

ااه الله تعال ولد كاز الْمَطْعْ حَطأً فَهُوَ كَالْعَمْدٍ في هَذِهٍ الْفُجُوو حَتّى 

البركاة علو عن ونه افس ينتشهاء ون دلة ايد نقط جنكةء وأو قال خقزت عن الجا و عَنْ الم 


َمَا يَحْدِّتُ مِنْهُ كَانَ عَفْوَا عَْ دِيّة النَفْسٍ اْإِجْمَاع على ! ذا عاك عثة ينتقط كا الذية فيه عبد أله ندعب 


سَ 


مِنْ الثُلْثْ؛ِ لِأنَّ مُوحِبَُ الْمَالُء وَقَدْ تَعَلّقَ به حَقُ الْوَربّة مَبُعْتَبدُ من الثُلْثِ كسائر أَمْوَالِهِ بخلاف مَا إِذَا كَانَ 
وا ل ل ا به؛ لِأَنّهُ ليس بِمَالٍ وَصَارَ 
نكما لَوْ أَعَارَ لصحي بس نزي رع يها مسار ؛ نم مات الْمْعِيرُ حَْتُ بُتَقَذُ ذَلِكَ مِنْ جمِيع مَالِه؛ 
العم عدوا مُطلًَا وَإِنّمَا تَصِيرُ مَالَّا بِعقْدٍ الإجارة وَلَمْ يَتعَلّ حَقٌ الْورَنَّة يهَا في الْمَرَضٍ وَهُوَ 
الْمُرَاكُ + بعَوْلِهِ فَالْخَطأ مِن الثُنْثِ وَالْعَمْدُ مِنْ كل الْمَالِ. 1 - رَحِمَهُ الله - (وَإِنْ قَطَعَث امْرةٌ َدَ مإ 50 
وها على تيوه ثم قات فُلَهَا مر مفلا لذي َه في مَالِهَا وَعَلَى عَاقِلهَا َوْ خطأ)» وَهَذَا عِنْدَ أبي حَبيقَة 
خوهة الله حي أن المتقعرة اليل انظ ال التَرَوَدْجٌ عَلَى 
اليَدِ أو عَلَى عَلَى الْقَطّع لا يَكُونُ ثز روجا عَلَى ما يَحْدُتُ مِنْهُ عِنْدَهُ ثُمَ إِنْ كَانَ الْقَطْعْ عَمْدًا فَهَذَا تَرَوْجٌ عَلَى 
الْقِصّاصٍ فِي الطَرفٍ 0 تقْدِيرٍ الاسْتِمَاءِ وَعَلَى تَقْدِيرٍ السْقُوطٍ أَوْلَى؛ لِأَنّهَا لا يُمْكِنُهَا أنْ 
تَسْتَوْفِيَ الْقِصّاص مِنْ نَفْسِهَاء َإذَا لَمْ يكن مَالَا لا يَضْلْحُ مَهرَا فَيَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِئْلٍ وَلَا يُقَالُ الْقِصّاصٌ 
0 في الطَرَفٍ فَكَيِفَ يَكُونُ ترجا جا عَلَيْ؛ لِأَنَا تَقُولُ الْمُوجِب الْأَصْلِيئٌ لِلْعَمْدٍ الْقِصَّاصٌ 
لإطلاني قؤله على طواْجروع يِصَاصن» [المائدة: ه4] الور ريد يها الدِيةُ؛ لأ 


ف 


التََوْجَ وَإِنْ تَضَّمَنَ الْعَفْوَ لَكِنْ عَنْ الْقِصّاصٍ في الطَرّفِء هَِدَا سَرَى تَبَيّنَ 0 0 يَكَتَاوَلُهُ 0 تحب 
الدِيهُ لِعَدَم صِحَةِ الْعَفْو ء عَنْ النَفْسِ وَدَلِكَ فِي مَالِهَا؛ لِأَنّهُ عَمْدَا وَالْعَاتِلَهُ لا تَتَحَمَلْهُ وَالْقِيَانَ أَنْ يجب 
ا ِهَذَا ار عَمَا الولنُ ان قَطَعَ يَدَهُ قَمَاتَ فَعَمَا وَلَىُ الْمَقْثُول عَنْ عَنْ مُوجب الْيَدِ 


لا يَسْقُطٌ الْقِصّاصُ. اه. 5 لهُ: فَجَارٌ استعارة لعل الشكن) فى له. اه. (قَوْلْهُ: تتنتية ون التللق كمائز 


أَمْوالِهِ) وَيَكُونُ هَذَا وَصِيّةَ لِْعَاقِلَِ قَالَ الصّدْرُ الشَّهِيدُ وَغَيْرْه وَهَذَا لا يُشْكِل عِنْدَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ الْقَاتَوِلَ 
اذامف الكاناق ًا تن جعلة واجدا ين خنيوة فلا تصط الورء؛ 5ُ بِعَدْرٍ حصّته من الدّيّة؛ لِأَنّهَا 
ع قلا نصح فَالوا والصّحبخ أَنّهَا نصِعٌ في حو الكل وَإنْ حَصآث لقال مدر حصيو؛ لأنَهَا لوآ 
نَصِحٌ في الِائْتدَاءِ صَكتْ في الِانْهَاء؛ لِأَنّهَا َو بَطَلّث فِي الِابْبِدَاءِ كان كُلّهَا وَصِيّةٌ ِلْعَاقِلَة؛ لِأَنَّ مَنْ أَوْصّى 
0 صِبّهُ وَلِمَنْ لا نَصِحُ لَهُ الْوَصِيّ مار كلها يمن تصح ل لومي مي كمَنْ أَوْصّى لِحَيّ ومَيتِ كانت 

صِيّهُ لِلْحِيَ نَصْحِيحًا لَِوصِيَة صِيّة قَهُنَا ذا لَمْ نَصِح للْقَاتِلٍ تَعُودُ إِلَى الْعَاقِلَةِ ُتَسْمُطُ عَنْ الْعَاقَدِلَةِ في الِابْتدَاء 

قَصْرًا لِلْمَسَافَة. اه. غَايةٌ 5 مَعْنَى هذه الْحَاسْيَةِ ة فِي كلام 0 في الصفْحة الآنية لكنَّني بَادَرت 

بِكِتَابِهًا ظنا أَنّهُ َم يَذْكُرةُ. اه. (فَوْلْهُ: لِأَنّهُ لَيْسَ بِمَالٍ) وَإِنّمَا يُحْجَرُ مَنْ أَشْرَف عَلَى الْمَوْتِ عَنْ التَصَدْفٍ 
في ججمِيع مَالِهِ لِحَقّ الْوَرنّةِ ومَا لَيْسَ بِمَالٍ فَالصّحِيح وَالْمَرِيض وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُ الْقَاتِلِ فيه سَوَاء. اه. أَنْمَانِيٌ." 
000 

"أؤلى أَنْ يَصْلْحَ عِوَضًا لِعَيْرٍ الْمْتَقَوَم.(فَإِنْ قَالَثْ لَهُ حَالِعْبي عَلَى مَا في يَدِي مَحَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ في 
يَدِهَا شَنْءٌ قََا شَْءِ لَهُ عَلَيْهَا) ا لاي مِنْ مَالٍ 
َحَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ رَدّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا) لِأَنّهَا لعا سه 0 لٍ إلا 
بعوض» وَلَا وَجْهَ إلى إيجَابٍ الْمُسَمّى وَقِيمتِهِ لِلْجَهَالَة ولا إلى قِيمَةٍ البضع: عْنِي مَهْرَ الْمثْلٍ لِأَنهُ عَيِرُ قوم 
حَالَةَ الْخْووج 5 فَتَعَرّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ به عَلَى الرّوْجِدَفْعًا دورط اتحجووانىن أَنْ يَصْلَحَ وض لِعَيْردِهِ) ولا 
كس د كاسني جل جان سل نيا جا انان اراي ١‏ 0 
حَدَتَ بَعْدَهُ. وَلَوْ ترْوّجَ امْرَأةَ عَلَى مَا في بُطُونٍ غْنَمِهِ وَجَب مَهْرُ الْمِثْلٍ أن النَّسْويَةَ غَيْرُ صّحِيحَةٍ لِكَوْنِ مَا 
في ابن ليس بال في الْكالٍ وإ كات برضي أن تيز مالا انال لكنهَا لطر إلى ذلك تكو في 

مَعْنَى الْإِضَافَةِ أو التَعْلِيِقِ وَأَحَدُ الْعِوَضَيْنِ وَهُوَ مَنَافعُ اْبْضْع في بَابٍ اليّكاح لا يَحْتَِل التَعْلِيقَ وَالْإِضَاَة 
َكَذَلِكَ الْعوَضن ال5كئ .وكا الْخأ فأَحَدُ الْعوَضَيْنِ فيه وَهْوَ الطَّلاقُ يَحْتَمكٌ الْإضَافَة وَالتَعْلِيقَ بِالشّرْطٍ فَكَذَلِكَ 
الوموفة لمر َأَنْكنَ تَصْحِيحُ تَصّحِيحُ تَسْمِيَة ما في الْبَطن باغتِبَار لْمَآلِ؛ َِذَا يكت اللشيها له اليفك إن 
ال وي نه لِأَنَّ مَا فِي الْبَطْنٍ قد يَكُونُ مَالَا مُتَقَوه وَقَكَ 
يَكُونُ ريح (فَإِنْ قَالَثْ لَهُ حَالِعْني عَلَى ما فِي يَدَيّ فَحَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ في يَدِهَا شَيْءٌ قلا سَيْءِ لَهُ عَلَيْهَا 
لِأَنّهَا لَمْ تَعْهُ بَسْمِيَة فشو الغال إن كلية " 4" غاقة فتكاول العال وَغَيْرَهُ (وَنْ كَالَتْ حَالِعْنِي عَلَى ما في يَدَيّ 
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مِنْ مَالٍ فَلَمْ يَكُنْ في يَدِهَا شَيئْعْ رَدَتْ عَلَيْهِ مَهْرهَا لِأَنّهَا لَك سَعْتْ مَالَا لَمْ يَكُنْ الرّوْجرَاضِيًا الال مَجّانَاء 
ودلا وَجْة إلى إيجَاب الْمُسَمَّى وَقِيمَتهِ لِلْجَهَالَة) أي جَهَالَةِ كُلّ وَاجدٍ مِنْهُمَاء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَعَْاهُ لِجَهَالةِ 
الى إن كان فسن ا الْقِيمَةُ أَكْكْرَ جَهَالَةَ (ولا إلى قم قِيمَة البُضْع: أَغبي مَهْرَ الْمِثْلٍ لِأَنَه 
غَيْرُ مُتَقَوَم حَالَة الْخرُوج) كما م (مَتَعيِّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ الم لع به عَلَى اليج دَفْعَا لِلضّرَرِ عَنْهُ)." )١(‏ 
"بخلافي مَا إِذَا بَاعَ وَاسَْئْنَى نَخْلا مُعَينَاِ لأَنَّ الَْاتَى مَعْلُومٌ بِالْمُسَاهَدَةٍ. قَالَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -: 
َانُوا هَذِه روايةُ الْحَسَنٍ وَهُوَ قَوْلُْ المّحَاوِيَ؛ أَمَا عَلَى ظَاهِرٍ الرُوَاَة يَنْبَغِي أَنْ يَجُورَ؛ لأَنَّ الْأصل أَنَّ مَا يَجُو 
يراد الْعَّدِ عَلَيْهِ انراد 0 اسْتِْناوُمُ من الْعَقْدِ 0 35 0 0 فَكُذَا 00 بخلاف ل 
الجئل واف الحيوان؛ 40 لا يجوذ بنغاء ؛ الى ا 
الَْاتِي مَعْلُومُ 0 كم هِي تخلةٌ قَالَ ممصي 5" هَل 37 ار وَهُوَ قَودلُ الطّحَاوي) 
وَاغُْرِضَ بِأَنَّ الْجَهَالَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الْجَوَازِ ما كانت مُفْضِيَة إلى ايراع وَعَذِهِ لَيِسَثْ كَدَلِكَ لتَرَاضِيهِمًا بدَلِكَ 
لا تكو يع وأجيب بأ لا شم أنه ليست كين فر يما كَانَ الْبَائِعُ يَطْلْب صاعًا من الثّمرِ أَحْسَن ما 
يَكُونُ وَالْمُسْئرِي يَدمَعْ إِيْهِ ما هو أَرَادَالثَمرَ مَُفْضِي إِلَى البَراع. سَلْمْنا دَلِكَ كن بجوازٍ تَرَاضِيهِمًا عَلَى شَيْ 
مه كذ لا يكو الكقة إلا قذر المشفق متخاو العقذ ا 
500 عَنْ هَذًَا قَالَ بَعْضُ الشَارِحِينَ يُشِيرُ إِلَى هَذًَا فَوْلْهُ أَرطَالّا مَْلُومَةً. وَرْدٌ ب +َأَنهُ آَؤكَانَ الْمُسْبَئْتّى 
ضَاعًا وَاجِدًا أو رِطْلّا وَاجِدًا فَالْحْكُمْ كُذَلِكَء وَبِأَنّه لا 0 إكا أله ؛ بي شَيْءٌ بَعْدَ الِاسْيئْتَاءِ أو لا ل 2 
التَفْدِيرَيْنِ يَقْمَضِي صِحَة الْعَقْدِ؛ٍ أمَا الْأَوَلُ مَِذَنَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الاسْيئتاءِ مَعْلُومٌ لِكَوْنٍ الْمُشتثتى مَعْلُومَاء سَلَمْنا 
أن الَْائَي غَيْمُ مَعْلُومِ وَرْنَا لَكِنّ ذَلِكَ لَيْس بِشَرطٍ إِلّا | 0 00 يَكُونَ المي 
في الْبَاتِي مُجَارَفَةَ وَهْوَ مَعْلُومٌ مُشَاهَدَةَ. وَأمًا ا نى فَلِدُنّةُ يَكُونُ جِيتيذٍ اسْيِفتَاءً ا 
وخرز نتع. أب أذ عن /181قلا. و ما فِي الدحَالٍ فلا يُعْر ا تكد الامتيتتان شرم 
أو لا فصار مهولا وفيد تله لأنَهًا ليث مْفْضِيَةٌ إلى الع مهو ول انالف م قَالَ الْمُصَيَفٌ (أَنَا عَلَى 
ظَاهِرٍ الرَُاَة يَنْبَهي أَنْ يَجُورٌ) يرِيدُ به عَلَى قِيَاسٍ ار لاَق فَإِنَّ ححكم هَذِهِ المشألة لم يُذْكْرُ في ظاهِرٍ 
الرُوَايَةِ صَرِيحًا ل قَالُ: يَنْبَغِي أن يَجُورَ لِأَنّ الأصل أن مَا يَجُورُ إِيرَادُ الْعَقّدِ عَلَيْهِ بِانْفرَادِه يَجُورُ اسْينْتَاوُهُ 
مِن الْعَقْدِ وبَيْعُ َفِيزٍ مِنْ صُبْرَةِ جَائرٌ فَكَذَا اسْتمْتَاؤُ وَيَنْعَكِن إِلَى أَنَّ مَا لا يَجُورُ يراد الْعَقّدِ عَلَيّْهِ انراد لا 
يَجُورُ اسْيََْاؤُة وَفِي بَيْع أَطْرَافب الْحَيَوَانٍ ديه وَحَمْلِه لا يَردُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِانْفِرَادِو فَكَذَا لا يَجُورُ اسْتمْتاة 
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وَهَذًَا لأَنَّ الِاسْتئْناءَ يَقْمَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَئْنَى مَقْصُودًا مَعْلُومَاء وَإِفْرَادُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ. ' 
00 

"ما دَامَا في الْمَجْلِسٍ يَعْنِي لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فَشْخُة رَضِي الْآخرٌ بالْقَْخ أَوْ لَمْ يَرْضَ وَفَوْلَهُ إلا مِنْ 
عَيْبٍ أَوْ عَدَمَ رُؤْيَةِ وَكذَا خِيّارُ الشَرْطٍ وَإِنّمَا حص خِيَارَ الْعَيْبٍ وَعَدَمَ الُؤْيَة مَعْ أَنَّ خِمّارَ الشَرْطٍ مَانِعٌ لَرُوم 
الْمَيِع أَيْضًَا لِأَنّهُمَا في كل ب بَيّع يُوجَدَانٍ ما خِيّارُ الشَّرْطٍ فُعَارِضٌ مَبْنَئٌ ة عَلَى الشَّ»ْطِ . (قَوْلْهُ وَالْأَعْوَاضٌ الْمُشَارُ 
ِلبْهَا لا يَحْتَاجُ إلى مَعْرفَةٍ تايا في جَوَازِ الب ع) لِأنَ بالإسَارَة كِمَايَةٌ في التَمْرِقٍ سَوَاءْ كان الْمْشَارٌ َي من 


هو- 
ما 


أو مُكمنًا بعد أن لم يَكُنْ في الْأَْوالٍ الربوئة كا في اليْبّويّة إِذَا بيعت بِجِنْسِهَا فلا يَجُورُ الْبَيْعُ مَعَ جَهَالَة 
مِقْدَارِهَا وَإِنَ أشير إِلَيْهَا لِاحْتِمَالٍ البَبَاكُمَا إِذَا بَاعَ جِنْطَةٌ بحنطة أَؤ شَعِيرًا بشَعِيرٍ قلا بد أَنْ َعْلَمَ تَسَاوِيهِمَا 
وقَوْلَهُ في جَوَازِ الْبْع احترَاًا عَنْ السسلَم فَإِنَّ وَأ الْمَالٍ فيه إِذَا كان مكيلا أو مَوْرُونًا يُشْئَرَطُ مَعْرفةٌ مداه عِنْدَ 

َي ولا يكُتَفِي بِالْإِسَارَةِ وََوْلْهُ وَالَْعْوَاضُ سَمَاهَا أَعْوَاضًا قَبْلَ اْعَقّد وَإِنْ لَمْ تَصِر عِوَضًا باغتار المآ 
ِأَنَّهَا تَصِيرُ عِوَضًا بَعْدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ4 [البقرة: 187] وَإِنَّمَا يَصِيرَانٍ 
تامار 1 0 00 ناه لمطلنة : تس إلا أن تكو 0 الْمَدْر لي 6 د الْمُطْلَقَة 


ه- 
ع 


أنْ 0 َرَة 000 يُعَينْ و قَدْرَا 0 
ل ا ا زُ عَنْ 


يو- 5 
ع 1 


0 عِشْرِينَ ولق لقا ا يي أو ون ديد 598 
كونها اتنشانا النواء (قولة ومكرا يَجُورُ الْبَيْعُ نه تمن حَال 0 مُؤَجُلٍ إِذَا كانَ الْأَجَر مَعْلُوِمًا) إِنَّمَا قَيَدَ ِالنّمَنِ لذن 
ليخ إذا كان معي لا خوط تأبيلة إن شُرط فيه الج كليم َايِدٌ ده 6 > التَأْجِيل في الْأَعْيَانٍ لا يَصِحُ 
أنه لا منقعة لَِائِع في تَأْجِلِهَا لَِنَّا مؤمجودةٌ في الْحالين على ميمَةٍ واحدةٍ وَلْعفْدُ يُوجث تَسْلِيمهَا قلا 
َائِدَةَ في تَأَخِيرهَا وَلَا كَذَلِكَ القّمَنُ لِأَنَّ سَرْطَ الْأَجَلٍ فِي الدَيُونِ فيه فَائِدَةٌ وَهِيَ 3 الْمْدّةِ الى يَتَمَكَنْ 
الْمُشْئَرِي مِنْ تخصيل الثَّمَنِ فِيِهَا مَلِدَلِكَ جَارٌ فِيهِ وَقَوْلهُ إِدَا كَانَ الْأَجَلْ مَعْلُومًا لِأَنّهُ إِذَا كَانَ مَجْهُولًا 3 4 
لنَسْلِيِم مَيُطَالِبه الْبَائُْ بالنّمَنِ في قَريبٍ الْمْدّةٍ وَالْمُشْتَرِي في بِعِيدعا وَإِنْ اخْتلمًا في الْأَجَلٍ مَالْمَْلُ قَوْ 
يليه لذ الْآَصْل عَدَمُهُ وكذَا لَو التَلمًا في قَذْرهِ اقول لِمدّعِي الأَكلَ وَلْبَيََهُ َينهُ اْمُشْئَرِي في الْوَجْهَيْنِ وإ 
َمَمَا عَلَى قَذْرِه وَاخْتَلَهَا في مُضِيّه مَالْمَوْلُ للمشتري أنه لم يَمْض وَلْبَيَهُ بيتئُّ أَبْضًا لِأَنّ اليه مُقَدّمَةٌ 9 


2 


الدَعْوَى. (فَوْلْهُ وَمَنْ أَطلقَ النّمَنَ فِي الَْيْع كانَ عَلَى غَالِبٍ تَقْدٍ ابل معنا كر قَدرَ التمَنِ وَلَمْ يد 
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مِثْلَ أَنْ يَقُولَ بغت مِنْك بِعَشَرَة دَرَاهِمَ وَفِي الْبَلَدِ دَرَاهِمْ مُخْتَلِقَةُ كَإِذَاكَانَ كَذَلِكَ جَارٌ الَْيْعْ وَتَتَعيّنْ الدَرَاهِمُ 
الَّتِي يَتَعَامَلُ النّاسْ بِهَا في الْبَلَدٍ غَالِيَا فََكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَمَنْ أَطْلَقَ التَّمَنَ أ أَطْلَقَهُ عَنْ ذِكر الصَّفَة وأا 
الْهَدْرُ فَمَدْ دَكَرَُ لِأَنُّ و لَمْ يه كن كَدَلِكَ كَانَثْ هَذِو الْمَسْألَهُ عير عَيْقْ لك الأول خيرم التَحرَارٌ قَبَاكَ لَك أَنَّ 
َولَهُ: وَالْأَنْمَانُ الْمُطْلَقَةُ أَنّهَا مُطْلَفَةُ عَنْ ذِكْر الْقَدْرٍ وَالْوَصْفبٍ جمِيعًا وَأَنَّ فَوْلَهُ وَمَنْ أَطْلَقَ الَّمَنَ مُطْلَقٌ عَنْ 
ع الصَّمّة لا غَيْمُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولٌ اشْتَرَيْت بِعشّرَة دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقُلْ بُحَارِيَة 3 -" أو غَيْرَ ذَلِكَ وَاعْلَّمْ 
ااي ار رع اسك بج الورك ل 

في الثّمنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَمِْهَا أن ماك الْمَبيع ة َبْلَ المَبْضٍ يُوجبُ فَسْح الْعَقْدٍ وَهَلَاكَ الثَّمَنِ لا يُوحِبْهُ 
لا يَمَعْ عَلَى عن َم وَإِنّمَا يَمَُ عَلَى مَا في الذَّمّةِ مَإِدَا هَلّكَ مَا أَشَارَ إِلَيّْهِ بَقِي مَا فِي الدّمَةِ بكله قز لّهُ كَإِنْ 
كانت النُقُودُ مُخْتَلِفَةٌ فَالْبَيعُ فَاسِدٌ إِلّا أَنْ يُبيّنَ أَحَدَهَا) يَعْنِي مُخْتَلمَة الْمَالية أ أن العام بها سَواة أن" 
)0 

"إزلمَُ عا مَلَكهُ من مَنَافِع ا يُوَجْرَهُ لِمُسلمء وَهُوَ الْأصّح في الْمَجْمُوع (وَلَوْ) كَانَ مَا 
رك ب الحاجيع (كقهة) للشمل ون لم يل يقا اليل لإملديقا الاستفلال يلاف مدير ولقي. 
واإجارة» وَالتّزويج» وَالْحبْلُولَةِوَعبَرَالْحَاوِي عَنْ هذا بَولِه: ككِتَابَةٍ هَهُوَ تنْظِيرٌ لِمَا يُِيلُ لماكتو لم 
وَهُوَ أُوْلَى مِنْ عِبَارَة النَّم؛ ِأَنَهَا كد ع أن الكتابة تيل الْمِلْكَء وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَفِيمن دُبرا وم قرع 
بالْفِرَاقٍ أُمِرا) أ: وأُمِرَ الْكَافِرُ فِي مُدَبرٌه و وَلَّدِِ إِدَا أَسْلَمَ بِالتَّفريقٍ بَبَْهُ وَبَبْتَهُمَا بأَنْ يدَصَعَهُمَا عِنْدَ عَدْلٍ 

ُنْفِقَ عَلَيْهِمَاء وَيَسْتَكُببَانِ له لمَعذَرٍ تفل الْمِلّكِ في أم الْهلَدٍ وَِبَطَالِ > لله 0 
لدي اه السَيّدَ إِعْمَاقُهُمَا لإجحافيء ولا بَيْعْ الْمُدَير لإبَطَالٍ حَقّهِ مِنْ الْعْق نَعَمْ د 

عق إنتلفه كلت عقف والفعل عنئة قال ١‏ ْنُ الصّبّاغ وَالْعِمْرَانِيٌ كال وَالْمَاوَردِيجُ كَالْمُدَيرِ 1 7 
وَأَجْلٍ اماع الْكَافِرٍ مِنْ إرَالَةِ الْمِلْك عَمَا ذكِرَ وَالْكِتَابَة لَهُ (ببع) أَيْ: بَاعَهُ 0 مَالَ 
الى ين أداء:العق بل اؤلى وذ لم تيمذ اغبا تمزه عذله عنيو وأحال يتتقها إلى. أن يود ويشتكيستك 
قال ا: بْنُ البَفْعَة: وَقِيَاُ هذا في الْمُسْتَأُجِرِ إذَا أَمََْاهُ بالْإرالَةِ َامْتتَعَ أَنْ يُوَجْرَهُ الْحَاكة, لَكِن قَالَ الْمَاوَردِيُ: 
ل ل 0 ظَاهِد 
كَلَامِهم تَعَيّنِ بَيْعِه وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَصْلَّحَةِ الْمَالِكِ به 2 يض الم حَالَا(وَالْقَاضِى فيضن له إن اشكياة كَالْهْدَى 
عَرَضْ) أعخ: وَإِنّْ اشْمَرى الْكَافِدٍ كارا كَأَسْلمَ كَبْلَ قَبْضِهِ قيض" 00 


1 
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سج 9 


0 ان كما 0 
تخووء إِلّا بالْعثقٍ والْوَقْفٍ وَلبْسَا بِمُمعيئينٍ عَلَْهِ مَعْلِمَ أَنَّ إشْلامة قَبْلَ قَبْضِه لا يِبْطِل الْبَْعَ كُمَا لَوْ اشْمَرَى 
عَبْدَا فَأَبَقَّ» بخلافي الْعَصِيرٍ إِذَا تَحَمَرَ 006 َبْضِهِ لِرَوَالٍِ الْمَاليِّ كَالَ الْإِمَاهُ: وَلِلْمْشْئرِي الْمَسْحْ(فَرْعٌ)كَالَ 
الْمَحَامِلِيُ: لا يَدْخْلْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ في ا ابْتدَاءَ إلا فى يست منشائل: إزيث؛ سيرج ِقَلْس» وَبُجُوع 
في مِبَةِ لِوَلّدِ وَرَدُ بِعَنِبء وَالْتمَاسُ عِنْقٍ عِتت وعجر زُ عَنْ كتَابَةٍ فِيمَا إذَا كَاتَبَهُ كَأَسْلَمَ ثم عجر مَعَجَرَهُ كَالَ في 
الَؤضّة: وَفِي هَذِو تَسَاهْك؛ إِذْ الْمولّك لم يَيْلْ لِيَتَجَدَّدَ بِالتّعْجِيزٍ قَالَ: وَتَرَكَ سَابِعَةَ هي شِرَاءٌ مَنْ يَعْتِقْ عَلَيْ 
وراد بَعْضْهُمْ صُورًا يَزْجغ أَكْثَرُ الصّجيح مِنْهًا إلى صُوا يَنْ اليد بالْمَدَسِء َالْعَيْبٍ بجامع الفَسْخ. وَللْمَعْقُودٍ عَلَيْه 
شُرُوطٌ أَحَدَّ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (في 0 أئ: ا في نَافِع (شَرْعًا) فِي الْحَالِ كَالْمَاءٍ بالسَّطّء 
ل اللخلافي: وَالَسْحِيح في اله ملم وَظَاهِرُ 
مه وَإِجَارَة العَيْنِ و قَضِيّةُ كلام أَضلِهِ أنَهُ في إجارَة الْعَيْنِ ذدُوكَ إِجَارَة 
لَ الرَرَكْشِيُ : ا 5 الا اك اه. وَقَدْ يُؤْحَدّ مِنْ قَوْلِهِ:؛ 
جيرٌ فِيهَا إِلَخ أَنَّ دَلِكَ لا يَجْرِي فِي الْمُصْحَنٍ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يُقَالَ فيه: اللَّانُِ لَه 00 
عدم الانيفاع ب تأ وطايز أن كز لحي ل 0 من تخصيله 
بعيْرهِ بل مَعْنَاه أَنَّ دَلِكَ الْإمْكَانَ يَجْعَلَّهُ بمنْزلة 0 قو اللا أَيْ: قلا ايه 5 الْمَذَكُوَاتُ 


0 
-_ 


ا 


006 


لتفغول. (َوْلَهُ: ويْنفِقُ بع 0 0 قال في شرح لبوؤض: َال ا ينبي إذَا طُلِب مِنْهُ 
ببْعُ الْمُسْعوْلَدةٍ مِنْ نَفْسِهَا يمن الئل أن يُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَز؛ عا فب بن الإجحافي بالْمَاِتِ 


تَأَخْير النّمَنِ في الذْكةٍ نَعَمْ إن طَلَب غَيْرْهُ اْتِدَاءَهَا مِنْهُ بِقَدْرٍ قِيمَتِهًا 0 ِجْبَائهُ. اه وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمْ 
الْإِجْبَارٍ بَل امْتِنَاغٌ الافْيدَاء؛ لِأَنهُ بَيْعٌ وَببْعْ 3 الْولَدِ مُمْتَيعٌ م ر(فَوْلُّ: ولا يَفْئِضُهُ المُشتري إِلَخ) فَإِنْ قُلت: 
كه أن يُوَكْلَ مُسْلِمًا لِيَفْبِضَهُ لَك كنا الكائفة إِلَى الْقَاضِي؟ قُلت: وكيلهُ ا قَلَم يدمَكِنُوهُ مِنْ ذَلِكَ؛ 
دن فيه 3 ءَ اسْتيلاءٍ عَلَيْه وَإنْ قَبَضَّهُ بوكيله شوح حجر . (قَوْلَهُ: كَالَ الْإمَامُ م وَِلْمُشْتَرِي الْمَسْح) عِبَارَةُ الْعبَابٍ» 
وَلَوْ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدَا فَأَسْلَمَ 0 قَيْضِهِ وَبَغْدَ 0 الْعَقْدِ مَإِنْ كَانَ الْبَائْمُ مُسْلِمًا 0 6 0 اباد 


ا ا 0 كن ادي 
0 وَإدِلّا قلا. اه. وَعِبَارَةُ الْعرَال فى الأخيرة أَعْنى قَوْلَّهُ: 


2 


ؤْكَانَ الْبَائِعُ كَافِرَا َإِذَا ا دل كر امي اسه بِأَنَهُ لا يَنَمَسِخْ؛ لِأنَهُ كَيْمَمَا تَرَدّدَ انَقَأَب 


1 


إَِى كَافِرِء وَالِاسْتِصْحَابُ أُوْلَى. اه. وَوَجّة فِي الدَّخَائِرٍ الانْفِسَاح بِأنَّ الْمِلْكَ بالانفساخ يَمَعْ قَهْرَا فَهُوَ أَولَى 
مِنْ إِنْضَاءِ الْمِلْكِ الاخْتِيَارِيٌ وَعَلَى كول ب َيَئْبْتُ لَه الْجِيَارُ كُمَا صَبّعَ به الَْمُولئُ 5 0 الاي عَنْ 
لام وَكَالٌ عَنْهُ: الْوَجْهُ اد به تَعلَم إ إِطْلَاَ وله 3 تَفْئَضِي إِلَخ) قَالَ م ر: قَدْ يُقَالُ: إِنّهَا 
ريل مِلْكَ الْمََافِع 51 ؤ إِنّهَا تيل بتار الْمآلي. أو إِنَّ قَوْلَه: وَلَو كِتَابَةٌ عَائِدٌ لِمَا يَأَمرْهُ به الْحَاكِمْ لإرَالَِ 
المللقب اهية الجر ف فا سكاو 0 في الْجِل. (كَوْلَه: َالَ ابْنُ الصّبَاغ إِلَخْ) اعْمَمَدَهُ م ر. اه. هَامِسُ 
تح لزعي ارا قَبَضَهُ لَهُ الْحَاكِم) عِبَارَه ذُ شَرْح الْإرْشَادٍ لِحَجَرٍ وَقَبَضَ وُجُوبًا حَاكِمٌ, أو ائِبْهُ حَنَّى يَصِحَّ 
النَصَدُفُ فِيهء ثُمَّ يُكَلْفُهُ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهُ. اه. وَهْوَ صَرِيحٌ في أَنَّهُ لو قَبَضَهُ." )١(‏ 
آغاله أَيْ عَدَاوَةَ ةَ دُنْيويَة 0 الْإِسْتووئ منةُ عَدَمَ صِحَّة ة وصَايَة نْصِرَانِيٌ لِمَهُودِيّ وَعَكْسَةُ مَرْدُودٌ نَعَمْ في 
تَصَوْرٍ وقوع الْعَدَاوَِ لِلطَفْلٍ وَالْمَجْنُونٍ مِنْ صِعْره بُعْدٌ وَكوْنُ وَلَدِ الْعَدُوٍ عَدُو مَمْنُوعٌ» وَيُمْكِنْ تَصويرة بِأَنْ 
يخُونَ غرف مِن الْوَصِيَ كُرَاهنْهُمَا لِمُوجبٍ أو غَيْره عَلَى أَنَّ اشتراط عَدَالَيهِ تُْنِي عَنْ اشْتراطٍ عَدَمِ عَدَاْت 
تيز ما أي في ولي كح المج لكن ما أجَْت يه نه ثم ل يتا هنا فتأقلة وه حَاِض وافوزرا في 
هَذِوٍ الشُروط بِوَقْتٍ الْمَوْتٍِ؛ لِأَنّهُ وَفْتْ التُسَلّطٍ عَلَى الْقَبُولٍ قَلَا يَصْدُ فَقْدُهَا فَبْلَهُ وَلَوْ عِنْدَ الْوَصِيّةء وده 


َخْعُ الإيصَاءُ لِتَحْو فَاسِقٍ عِنْدَهَا؛ لذن الظَاهِرَ اسْتِمرارٌ فِسْقِهِ إلى الْمَوْتِ فَيَكُونُ تايا لِعَْدٍمَاسِدٍ باغْتَاٍ 
لقا مز أو لا مدن با 4 ل يتَحدَّق فَسَادُهُ لِاحْتِمَالٍ عَدَاليهِ عِنْدَ الْمَوْتٍ ولا إن مَعْ الشَّلكٌ كلك مُخْتملة 
وهكا د ل ل 0 
الْمَوْتِوَوَاضِحٌ أَنّهُ لَوْ قَالَ دَلِكَ لا إِنْمَ عَلَْهِ فَكَذَا هُنَا؛ لِأَنَّ هَذَا مُرَادٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكْرء وَيَأتِي ذَلِكَ في نَصْبٍ 
غَيْرٍ الْجَدٍّ مَعَ وُجُودِهِ بصِمَةٍ الْولَاية لِاحْتِمَاٍ تَعيْها عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَكُونُ كْمَنْ عَيّنَهُ الأب لِوْنُوقِهِ به (ولا يَضد 
الْعَمَى في الآ صَح) ؛ لِأَنَ الْأَعْمَى كَامِكٌ, وَيُمْكِنُة التَوْكِيلَ فِيمَا لا يُفْكِنهُ وَبَحَت الْأَدْرَعِيُ امْتنَاعَ الْوَصِيّة 


رما 2 


ِلْمُغْرْس ار 3 ل م مُفْهِمَةٌ وَنَظَرَ غَيْرْهُ فيه وَتَنَجَهُ الصَّحَةُ فِيمَنْ لَه إشَارة مذ مُفَهِمَةٌ إِذَا مُحِدَثْ فيه بَتيّة 
اليوط (ولا مُشْمَرطٌ الشكُورةٌ) ِجْماعًا (وأمٌ الْأَطْمَال) الْمُسْتَجِيِعَةٌ لِلشْرُوط عِنْدَ الْوَصِية وَقَوْلُ غَيْر ا عِنْدَ 
القت حَجييك؛ لأن لَْولَويَة التي إِنّمَا يُحَاطَبُ بها الْمُوصِي: وَهُوَ لا عِلْ له يما عِنْدَ اموت فَتَعيّق 


الْموَادَ أَنّهَا إن كائث عند إِرَادَته الْوَضِيَة جامعَة للشروط َالْأَوْلَى ا يُوصِي ِلَيْهَا وَإِدَ تلا قا فَإِنْ قلت لا 
َائِدَةَ لِذَِّكَ؛ لِأَنّهَا قَدْ تَصْلَح عِنْدَ الْوَصِيّة لا الْمَوْتِ قُلْت الْأَصْلْ بَقَاءُ مَا هي عَلَيْهِ قإِنْ قُأْت يُمْكِنْ تَمْحِيحُ 


١58.5, الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الأنصاريء ركريا‎ )١( 


اي ا ل د ل ا ا 
لمَوْلِهمْ الْمُسْتَجْمِعَةٌ لِلشُرُوطٍ عِنْد الْمَوْتِءِ لِأَنّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْصّ عَلَى ذَلِكَ لا بد 

ل الى كه لإ خنع لشو يذ نون د على وا ا 
َو قِبل لَمْ يَحْسْن أَيْضًا لِعَدَم وُجُودٍ مُحمَّق الْأَوْلَويّة جيتيذٍ؛ لِأَنَهَا إِنْ اسْتَجْمَعَت الشُّرُوط وجبه تَوْلِيَتْهَا 
إلا لَمْ يَجْرْ وَتَرَُجْهَا لا يُنْطِلْ وِصَايَتَهَل ري عَذَاوَةَ ذنْيويََ) أي فَلَا تَضْدُ الذِينيةُ كن مِن الْمَعلُوم أن 
/ اه 00 0 3 اف فى أشر اليك الاي 


هو- 
ع 


بِمَا يَسْرٌ عَدُوُهُ الذينيّ وَيُسَرٌ ؛ ا َهُ أيْضَّاء وَهَذًا وَلَوْ اسْتَدْتَى مَنْ يَذْعُو لِبدْعَتِهِ لَكَانَ 
و 0 
أي مِنْ اشْيرَاطٍ عَدَم الْعَدَاوَةِ (قَوْلّهُ لِلطَفْلٍ) 4و 
واد سي خعر و من مفو تلق بخان وال لل الوط لذ ) كذ يق لبعد فى 
الْمَجْنُونِ بِآَنْ خضل الْعَدَاوَةُ كَبْلَ جْنُونِهِ مَمُسْتَصْحَبْ لِأَنَّ الْأَصْل وَالظَاجِرَ بَقَاْهَا كذًا أََادَهُ الْمَاضِكٌ الْمُحَشَي 
وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ قَوْلٍ الشّارِح مِنْ صِعَرهِء قَالظًا هِرُ أَنَّ هَذِو الرْيَادَةَ لم تكن في تُشكة الْمحيّي فَإِنِي رَأَيْتُهَا 
00 ف التحب يأك لتر تشم حل اثدي فى لون 
(تَوْلْهُ وَكُوْنُ وَلَدِ إلخ) مُبْتدَأ حَبَرهُ مَمْنُوعٌ (قَوْلْهُ عَلَى أن اشتراطٌ عَدَالَيهِ يهب م سَيْطُ الْعَدَالَة عَنْهُ 
لما أطبقوا على اله اك اه سَيِدُ عْمَرَ (فَوْلْهُ يوَدْتِ 00 ُعْتَبَرُ في الْمَاسِقٍ إِذَا 
دَةِ الاسْيبْراء قَبْلَ الْمَوْتٍِ أَؤ يَكْفِي كَوْنْهُ عَذْلّا عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ تمض الْمُدَّهُ الْمَذكُورَةُ فيه نظن 
ول د اسْتِرَاطٍ ذَلِكَ فى حَد حَقّ الْوَلبيّ إِذَا أَرَادَ أَنْ زوج خوليةة ِيتَهُ بَعْدَ انوي اه ع ش 
و ول ا تن سل فلي ورد حو وز لاع (قَوْلهَ 5 0 
يُقَالُ 26 قَ ب كان مه عله ]ذا 36 ويه مَا إِذَا أَسْقَطَهُ وَاقه فَتَصّرٌ عَلَى فوا وص 


مواق 3 ام :افر اشية هه ل َهُ فَأَحَدَ الْإِسْتَويٌ مِنة) 


فين 
خدية 


ع 
7 
أن 


إِذَا صَرّحَ بِقَوْلِه إِنْ كان عَدْلُا وَفْتَ المت أَسْعر عر ذَلِكَ بِتَرَدّدِه في حَالِهِ فَيحْمَلُ ل 5 0 3 
حَالِهِ وَفْتَ الْمَوْتِ بخلافي ما لو سَكْتَ عَنْهُ فَإِنَهُ يَظّْنُ من إيصّائه لَهُ سن حَالِه وَُّمَا له 
الْمَوْتِ عَلَى الْقَاضِي فَيَعْتَدُ يتَفُويضِهِ الْأَمرَ لَهُ مَيُسَلْمُهُ الْمَالَ عَلَى أَنَّ فِي إِنْبَاتِ الْوَصِيّة لَه قَبْلَ الْمَوْتِ حَمْلا 
00 الْمُتارَعَةِ بَعْدَ الْمَْتِ فَيْنَمَا أَدّى إِلَى إِفْسَادٍ التََكَةِ اه ع ش (فَوْلَهُ وَيَأنِي دَلِكَ) أي تظيئة (قَوْلْهُ فَيَكُونُ) 
ه؛ أن الأغمى) إِلَى قَْلِهِ ,, "مل غير واد في الْمثني وى قؤله من كلت يُفكئ في 
النْهَايَة ا ذ ا َإِنْ احص بِمَهْمِهَا الْمَطِنُونَ وَيَنْبَغي تَخْصِيصُهَا بمَا إِذَا فَهِمَهَا 


د سه مه 


كُل أَحَدٍ لِتَكُونَ صَرِيحَةٌ اه ع ش (فَوْلُ الْمَيْنِ وأ الْأَطَْالٍ إِلَ) وَهَل الْجَدُّ كَذَلِكَ وَلَوْ مِنْ جِهَة الأب فيه 
نَظَدٌ وَالظَاهِدْ أَنّهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنّهَا أَسْمَقُ م؟ عاب ب وَظَاهِرٌ كلام الرّوْضّة فِي بَابٍ الْمَرائْضٍ يَشْمَلْهَا اه ع 
كن كول لف احج با ود مر له لم يُحِتَجٍ )ؤم م الْمستجِيعة إِلَخ) قَدْ يُقَالُ دَمَعُوا به تَوَهُمَ 
زاك الإطألاي» وأنّها مسنقلتى بن هده الشُزوط ميد ب متها على تخ الأب اه سم (قؤلة بن شود 
أي الِاسْيَجْمَاع للشروط (فَوْلُهُ مُطْلًَا الاي ِدُونٍ تَقْيدٍ اماع الشُّروط (فَوْلُهُ عَلَى أَنَّ دَلِكَ) ) 
ول مطْلفًا (قؤلةة لأنها إن التتشمعت سْتَجْمَعَتْ الشُرُوط) أي عِنْدَ الْمَوْتٍِ وَقَوْلَهُ وَجبَتْ تَوْلَِنْهَا إِنْ أَادَ وَإِنْ لَمْ يُوصٍ 
إلا الأب 0 1 ا ججرى عَلَيْهَا لد 00 فِي الْمَذْهَبِء وَإِنْ أَرَادَ بَقَاءَ وصَايَتِهَا قََا يِه التَطِْيقُ 
حَقَ الْأَطْمَالٍ (قَوْلَهُ وتَروْجْهَا لا 00 َالْحَرْبِيَ 
لى حزن (فولة بف كذ تق قد مر ل 
وَالظَاِرَ بَمَاقُهَا (َوْلْهُ لَمْ يَحْبَجْ لِمَوْلِهِمْ الْمُسْتَجْوِعَةُ إِلَخْ) قَدْ يُقَالُ دَمَعُوا به تَوَهُمَ إِرَادَةٍ الإطلاق» وَأَنَهَا 
مُسْتَمْنَاةٌ " (1) 
و مَآلّا كُمُدَبَرَة َرَهَ وَمُسْتَوْلَدَةٍ 


يْ أَنهَا 


ا 


تَسْتَدْعِي فَرَاغًا وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِه ‏ 
يُمْكِنْهُ التَصَكْفْ فيهًا بِالْوصَايَةِ لا قلا يَصِحٌّ م الإيصَاءً لَهُ مَرْدُودٌ لِيَقَاءِ 
ِلْكَ الْمدّةَ ( ل مر ول فى له ف مِنْ 
تُبُوتٍ الْعَدَالَةِ الْمَذَكُورَِ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَحِدَاية ؛ إلى 00 الْمُوصّى 0 اا تَجُور د 1 ٠‏ يَهْتَدِ 
لِسَمَهِ أو هَرعِ أو ؟ 
كا د ل ئها مكل الم ل أذ يد 
ِلَى بلغ ايبي فَإِذا بلع مَهُوَ الوص كَانَ الابْنُ 0 9 ليه 
ان الإلعة حخ حي تقلة وأئر (قؤلة وعدلة) قبئة ١‏ 
لمزوءٍ وَالظَّاِرُ خلائة وأ الْمُرَاد بالْعَدْلِ في 5 ره تُقَْلَ سَهَادَئهُ َلْيْرَاجَعْ (فَوْلَهُ: 
نُسْكَة بَدَلُ ولَوْ ظَاهِرَةً وَلوْ بَاطِنَد وعِبَارَةُ شَبْجمَا الزَْادِيَ قَْلَهُ ولو 0 تَبِعَ فيه 00 َالْمُعْتَمَدُ أنه 
من الْعَدَالَة لَْاطِبَةِ مُطلقا كَمَا هُوَ مَذَكُورٌ مُبَيْلَ كِتَابٍ الكُلّح اهوقَو ف الغدالة العاظ: 


لماي لاود لعافزي ول الكل اوبرت يض نعللنا: أن وقع ا : في عدي أو لاه في / 


1/17 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


زع ان 


أيْضًا: د بَاطْنَةٌ وَهِيّ الْمُوَافِفَةُ لِمَا في الرْيَادِيٌ (قَوْلَهُ: قلا نَصِحٌّ لَقَاسِق) قَالَ حَجٌّ: وَهَلْ يَحْرْمُ م الإيصاءٌ 
لذن القلامية اشوددا م ا 
0 00 عذائي عند التؤ 1 0 ل ار عقا بك 
أو قال ولك 4 0 لِأَنَّ هَدًا 5 
مَعَ وُجُودِهِ بِصِفَة الْولَايّة لِاحْتِمَالٍ تَعَيْهَا علد العوت: فيكرث لفق غتنا الأرة لولوقه وداه أفول» وكذ ينا 
1 فرن الم ل لك وَافَْصَرَ عَلَى قَوْلِه أَوْصَيْت لِرَيْدٍ بأنّهُ إِذَ 
صرح ب ِقَولِهِ إِنْ كان عَذْلَا وَفْتَ الْمَوْتِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِتَرَدّدِه في حَالِهِ فَيَحْمِلٌُ لامي عَلَى الْبَحْثِ في حَالِهِ 
وَقْتَ الْمَوْتِء بخلافي مَا لو سَكْتَ فَإِنَهُ ا ا ا اك 
عَلَى الْقَاضِي فَيَغْتَُ بِتَفُويض الْمُوصَى لَه فَيُسَلْمُهُ الْمَالَ عَلَى أَنَّ في إِنْبَاتِ الْوَصِبة لتقلل العو كد /: 
عَلَى الْمتَارَعَةَ بَعْدَ المت كزكما أذّى إِلَى إِفْسَادٍ التَرَكةٍ (فَوْلْهُ: وَلّوْ فََقَ فَاسِقٌ) أئْ قِيها لو كان القوضن به 
غَيْرَ مُعيّنٍ وَالْمُوصِي كَذَّلِكَ قلا ين تافي مَا مَدّ في فَوْلِهِ وَإِنّمَا صَكَتْ إِلَخْ مِنْ أن الْأَجَنَبِىَ َبِيَ إِذَا دَفَعَ لِلْمُعيّنٍ 
وَقَعَ الْمَؤقِعَ كُمَا َيه عَلَيْهِ في فَوْلِهِ وَمرٌّ إِلَخْ وَالْكَلَامْ في الْوَصِيّة) نالو تفع شخص في حاب سيا ابي 
عَلِمَ فِسْئّهُ وأَِنَ لَهُ في تفْريتِقه لهو الشِّقٌ الْأَوَلْ: أ لا يَرِدُ عَلَى اشْيَرَاطٍ التَكلِيفِء وَوَجْهُ وُرُودِهٍ ظَاهِرٌ 
خلامًا لِمَا في حَاشِيَة ولح رد امسر عسي نَع لو ور 
بلّكُلِيفٍ عِنْدَ الْوَصِيّة لكن سَيَأنِي أَنَّ الشرُوط إِنّمَا مُعْتَبدُ عِنْدَ مه وَحِيئَئذٍ فَالْوْرُودُ فيه حَْمَاءٌ؛ لِأَنَّ 
الْمُوصِي لا يلم وَقْت عؤيد وَعَن انه ده يحون مكلا أن (قوا ه: وَلَوْ مَآلَا) أَيْ لكِن بِحَيْتُ يَكُونُ 
عِنْدَ دُخُولٍ وَفْتٍ الْقَبُولِ وَهُوَ الْمَوْتْ خُرَاكَمَا يُؤْخَذُ من تَمْثِيلهء وَلَيْسَ الْمْرَادُ مُطَلَقَ الْمَالِيّة الصّادِقّة بِعَيْرِ مَا 
ذَكِرَ (قَوْلَهُ: ام ل 0 
"لأنّ في الْعَيَْيْنِ صَاحِبْهَا بِالْخِيَارٍ ِنْ شَاءَ تَركهَا عَلَى الْمَاقِيَ وَضَكْنَهُ الْقِيمَةَ كَامِلَةَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكهَا 
وَصَمَِه سَْئَُ لتقْصَانَ كما في التَئينِ. (وَفِي عَيْنٍ الْمَرسِ 0 الْبغْلٍ 0 ا أو بَعِيرٍ الْجَرَّارٍ أو بَقرَتِهِ رُبُْ الْقِيمَة) 
لِمَا روي أنه سو سي اس رو ال لي 
اللّهُ َعَالَى عَنْهُ - وَلِأَنَّ إقَامَة الْعَمَلٍ إِنّمَا يَكُونُ بزع أغيْنِ عَيْنَاهَا وَعَيْئَيَ الْمُسْتَعْمِلٍ لَهَا قَصَارَتْ كَأَنّهَا ذَاتُ 
عي أَرَْع فَيَجِبْ الدُبْمُ بِمَوَاتِ إِحْدَاهَا.وَكَالَ شافع : يَجِبْ النّقْصَانُ كُمَا في الشَّاةٍ قِيل: وَالْقَصَّابْ لومس 


و 


٠١١/5 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي» شمس الدين‎ )١( 


َقَرَة 00 بوره 8 د وق أكيعا 4 مُعَدَّانِ ال 00 7 00 الشَّاةٌ 07 في الإصلاح ضَائة 
الشّاةٍ إِلَى الْقَصَّابِ مُعَزَّلَا بِقَولِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَظِنَّة الاختصّاص حُصُوصًا عِنْدَ مُلاحظة التَعلِيل وَلَيْسَ بصّحيح 


6 


فَجَوَابُهُ 1 و 
بلخم بل يُوجدُ تُقْصَانٌ في مَاليهَا لِكَوْهَا في كم النّخم باغتمَارٍ الْمَآلِ. [َاب في جن:اة التقيق وا 

عَلَيْهِ] لَمّا فرع مِنْ بَيَّانِ أخكام جِنَايَة الْمَاِكِ وَهُوَ الْخْرٌ وَالْجَايَة عَلَيْهِ سَرَعَ في بَيَانِ أخكام جِنَايَة الْمَملُوكِ 
تكو الفة باك ِانْحِطَاطٍ رُنْبَة لعب عَنْ رنْبَةِ الخْرٌكُمَا في شرُوح الْهِدَايَِ وَلَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنّهُ ما وَقَعَ الْمَاع 
مِنْ بَيَانِ أحْكام جِنَايَة لكر قا َقِىَ مِنْهُ جَِايَةُ الْخْرّ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ إِنَّمَا يََبيّنُ في هذا الْبَابٍ فَالْأَظْهَرْ 
أَنْ يُقَالَ لَمَا فَرَعّ مِنْ بَيَانِ جتَايّة الْخْرَّ عَلَى الْخْرٌ شرع في يََانِ جايو المخلوك وَلْجناية َل ولا كان ف 
تعلق بالمملوك أَلْبئّة من جانِب أكْرَُ لانحطاط الْمَمدلُوك رِثيٌَ مِنْ الْمَالِكِ اعْلَم أنه ُمْالحتلثو ف ارحب 
ينتاية العتل قات ُوجبها الأ ن أن لون مةئ عثر قصل لعز أ يت يتَحَلّصَ بِالدَفْع تَحْفِيًا 
ل تقيل: مُوجِبُهَا الدَّفمُ وَِْمَوْلَى أَنْ يَتَحَلّصَ بِالْفدَاء وَلِهَذَا يئر الْمَْلَى يهَلَاكِه وَلَو كان الْمُوجب الْأصْليُ 
ف لّمَا بَرىَّ بِهَلاكهٍ 0 يَقُوتُ به الدَّفْمُ لا الْفِدَاءُ (جِتَايَاتُ الْمَمْلُوكِ لا تُوجِبْ إِلّا دَفْعَا وَاجِدًا لَوْ) كان 
(مَحلا ا إلتفع) بأَنْ كَانَ قن وَهُوَ الَّذِي م يَنْعَقِدُ لَهُ شَْمءٌ من أَسْبَاب الْحرَيّة كَالنَديير وأقُوقة الْوَلّدِ وَالْكِتَابَة 
(وَإلَّا) أَيْ وَإنْ لم يكن فيل للذف: نفع بِأنْ كَانَ لَه شَيْءٌ 50 الْخرَيّة الْمَذْكُورَة فِيمًا سَلْفَ هتوت 
(قِيِمَةَ وَاحِدَةٍ لَو) كَانَ (غَيْرَ مَحِلّ لَّه) أَيْ ِِدَفْ ولا يَحْمَى أنَّ فَولَهُ وَإِلّا يُفِيدُ مَا صَبّعَ به من قَولِه." (1) 

"كتاب اللقيطعقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال» وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس» 

وهي مقدمة على المال.(هو) لغة: ما يلقط» فعيل بمعتى مفعول» ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل 
وشرعا (اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة) مضيعه آثم محرزه غانم (التقاطه 
فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين» ومثله رؤية أعمى يقع 
في بئر.شمني (وإلا فمندوب) لما فيه من الشفقة والاحياء و (هو حر) مسلم تبعا للدار (إلا بحجة رقه) 
على خصم وهو الملتقط لسبق يده (وما يحتاج إليه) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان 
(في بيت المال) إن برهن على التقاطه (وإن كان له مال) أو قرابة (ففي ماله) أو على قرابته (وارثه) ولو دية 
(في بيت المال كجنايته) لان الغرم بالغنم(وليس لاحد أخذه منه قهرا) وهل للامام الاعظم أخذه بارولاية 


- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر عبد الرحمن شيخي زاده‎ )١( 
11/ 


العامة في الفتح لاء وأقره المصنف تبعا للبحر وحرر في النهر» نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا بموجب (فلو 
أخذه أحد وخاصمه الاول رد إليه) إلا إذا دفعه باختياره لانه أبطل حقه (و) هذا إذا اتحد الملتقطء فلو 
تعدد وترجح أحدهما كما (لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم) لانه أنفع للقيط خانية» ولو استويا 
فالرأي للقاضي. بحر بحنا.(ويثبت نسبه من واحد) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا 
فالبينة. خانية (ومن اثنين) مستويين كولد أمة مشتركة. وعبارة المنية: ادعاه أكثر من اثنين فعن الامام أنه إلى 
خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد.ولا يشترط اتحاد الامام نهرء لكن في القهستاني عن النظم ما 
يفيد ثبوته من الاكثر فليحرر. (ولو ادعته امرأة) واحدة (ذات زوج فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة 
أو قامت بينة) ولو رجلا وامرأتين على الولادة (صحت) دعوتها (وإلا لا) لما فيه ون تحمل النسب على 
الغير (وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين» ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى 
به» وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما)خلافا لهما.الكل من الخانية (وإن) ادعاه خارجان و (وصف أحدهما 
علامة به) أي بجسده لا بثوبه (ووافق فهو أحق) إذا لم يعارضها أقوى منهاء كبينة الآخر وحريته وسبقه وسنه 
إن وان فإن اشفيه" 07 
"نظا إلى اقِطاع الْعِصْمَة.(ص) وَلمَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ وَإلّا فَعلَى الْمُسْلِمِينَ (ش) هَكَدا قَالَ ابْنُ 
شَاسٍ وَلَضّةُ: و وَمَنْ لا مَالَ لَهُ كُقّنَ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ بَيْتُْ مَالٍ يُرِيدُ أو كَانَ ولا يُمْكِنٌ الْوُصُولُ 
إلى شَيئْءٍ مِنْة» فَكَمَئْهُ عَلَى كَاقَةِاْمُسْلِمِينَ كِفَايَة إِنْ لَمْ يكن وَفْفْ ولا مُرْصَّدولَما أنّْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْوَاحِبَاتٍ 
سَرَعَ في الْكَلَام عَلَى الْمَنْدُوبَاتِ وَبَدَأ مِنْهَا بِمَنْدُوبٍ الْمريضء وَمَنْ حَضْرٌ وَفْتَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ كََالَ (ص) 
ورك اليو كباله 5 يَعْنِي أََّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ حَصَرَئْهُ أُسْبَابُ الْمَوْتِ وَعَلَامَائْهُ أَنْ يُحْسِنَ ظنّهُ باللّه 
0 ات 00 مَا دَامَ الْإِنْسَاكُ في مُهْلَةِ الْعَمَلٍ مَإِدَا دنا الْأَجَُ وَانْمَطَعَ الْأَمَلُ 
سمحت عَلَبَةُ البجَاءِ. قَالَ غَيْر: لأَنَّ ثَمَرةَ الْحَؤْبٍ تَتَعَدّرُ حيتِذٍ اه. إِنْ قِيل: لِمَ كان تَحْسِين الظَّنّ باللّه 
ده 0 15 باللّهِ تَعالى أَبَدَاِ لِأَنّهُمَا كَجَتاحَيئ الطَّّئِرٍ إذَا مَالَ أَحَدُهُمَا سَمََ 
فَالْجَوَاب أَنَهُ ال وت ل ا وتَفْيلُهُ عِنْدَ إِحْدَادِ على أَبْمَن ثم ظَهْرٍ 
(ش) أيْ: ل 3 لْقَِّْةِ عِنْدَ إِخْدَادٍ بَصرِهِ وَشُخُوصِهِ 
7 السَّمَاءٍ 0 لِلقِبلةِ. وَظَاهِرْهُ أ 
1 في التوضيح ين جزيد على وين في متلاة التريض فقي ]؟ له يُجْعَلُ عَلَى أَيْمَنَ 
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ظَهْرِ وَإِنّمَا أَسْقَط الْأَيْسَرَ رموس اودر نّهُ مِنْ أصْحَابٍ الْيَمِينِ لا مِنْ أَصْحَاب الْيَسَارٍ. 
2 حَائْضٍ وَجُنْبٍ )امه وليت كنك الْحَائْضٍ وَالْجْنْبِ وَالْكُلْبِ وَالتَمْكَالٍ وَكلٌ تيه 1 
الْمَلَائِكَةٌ وَالصّبِيّ الَذِي يَعْبَتُْ ولا يكنب إذَا نَهْنْء لِلْمَيّتِ. وَيُنْدَبُ كَوْنْهُ طَاهِرًا وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرٌ و 


إن 


عِندَهُ طيبٌ» وصور وُ أَحْسَنٍ أَمْله ه وَأصْحَابهِ سَمْتًا وَخُلًْا وَدِينًا واللخمت» إِنَْ فُقِدَ سَائْدُ كله بدِىّ سر 


َرَت إلى كُبَتهِ وَمَا قَضَلَ إِلَى ما قَوْقَ ذَلِكَ إِلَى صَّدْره اه (مَوْلَهُ ولا مُرْصَدٌ) يضم الْميم مِن أَرْصدَ. (قَوْلَهُ 
نَهُ يُنْدَبُ لِمَنْ حَصْرَنْهُ أَسْبَابُ الْمَوْتِ. . . إِلَمْ) فيه إِشَارَةٌ إلى أن الصَّمِيرَ في فَوْلِهِ: ظَيْهِ أي: الْمَيْتِ 
000 به القؤنك» بخ يمفتن. مق حخضيرثة أَسْبَابث الْمَوْتٍ عد اند دج لاا 
(َولَهُ وَعَلَامَاثهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوا وله نقضة غَيبة الحزق) أن ما لم يو إلى َأْسِ وََِّا كَانَ فلخو 
كان فر ثُمّ الم أن هذه طَربتَةُ الْجْمْهُورٍ وَرَُحَ بَعْضْهُمْ تَقْدِيمْالبجَاءٍ مُطَلقَاِ لِاحْتمَالٍ طُرُوقٍ الْمَوْتِ في 
كُل نَفْسٍ وَهْجُومِهِ فِي كُلّ لَخظة. وبعِبَارة أخرى وَكل الْأَمْصَلْ لِلشّخْص تَخْلِيبْ البَجَاءِء لِعَلّا يَذْلِب عَلَيْه 
ْيَأ مِنْ رَحْمَةٍ الله أو الْحَوْف؛ لِعَلّا يَخِْب عَلَيْهِ داك الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ الله أو إِنْكَانَ عَاصِيًا فَالْحَوِفٌ 
أَفْضَّه وَإنَْكَانَ مُطيعًا فَالكَجَاءُ أَفُضَه أو نْكَانَ قَبْلَ الذَّنْبِ فَالْحَوِْفٌ أَفْضَّاه وَإنَْكَانَ بَعْدَهُ فَالكَجَاءْ 4 أَفُضَ 
أو إِنْ كَانَ صَحِيكا فَالْكَوْفُ أَفْضَّهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَعِنْدَنَا الذي ونذ مقافي 1 كرون ع1 مكرله 
مُسْعَوِييْنء وَإِنْ كان مرِيضًا فَليَجَاء لِمَوْلِِ: - صلءَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّم - «لا يَمُونَنٌ أَحَدُكُخْ إِلّا وَهُوَ مُحْسِنُ 
الظَّنّ بالل د تغالى» أَخْرَجَهُ ابْنُ أبِي الدَّنْيا في كا شن 51 لقولة ركذ نيز الكزق هددة بويا 
أذ قطي التُعدّر أنه كان بذ ينْتَفِي الْحَوْفُ رَأسًا مَعَ أَنَّ قَضِيّة التَغِير أَنَّ هُنَاكَ حُوْفًا. (قَوْلَهُ 
ِأَنّهُمَا) كَذَا في تُسْحَته أَيْ: البَجَاءَ وَالْحَوْف كَجَتَاحَين طَائرٍ إِذَا مَالَ أَحَدُهُمَا أي: الْحَمْض وَتَلِفَ سقط 
الطَّئِكء كَذَّلِكَ الكَجَاءٌ وَانْحَوْفُ إِذَا مَالَّ أَحَدُهُمَا أئ: ذهب وَتَلِفَ هَلّكَ الشَّخْص'. (أَمُولُ) وَبَعْدُ قَهَذَا يَدُلُ 
لِمَذْهَبٍ الشَافعِيَ أَنّهُمَا يَكُونَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لا لِمَذْهَب جنا الَّذِي هُوَ مَذْعَبْ الْجُمْهُورٍ أَنْ يَكُونَ الْحَوْفٌ 
7 (قَوْلَه وَمْيله عِنْدَ إِخدَادِو) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَعِنْدَ إِحْدَادِهِ بالْوَاوِ؛ لِأنَّ هذا مَنْدُوبٌ تَانِكمَا في 
فقن تك الملل الري رتل فنه لعا لِمَبْضٍ الرُوح» أو لِأَنّ الوح إِدّا حَرَجَتْ 0 الْبَصَرُ كُمَا وَرَد 
في الْحبَرِء وروى ابْنُ الْقَاسِم كَرَاهتَة أنه لم يُفْعَلْ به - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -. (ثَوْلَهُ وَشْخُوصِد) 
ارتِقَاعِهِ وَهُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَه. (قَوْلَهُ وَطَاهِرْه أنه لا يَجِعَلَه عَلَى شِقِّه 25 أعي: قَبْلَ الظَفْر.(كَوله 
مِنْ جَزْيه عَلَى الْمَوليْنِ في صَّلَاةٍ الْمَريض) اغَلَمْ أنَّ الْأفُو انير الْمرِيضٍ أَْبَعَةٌ: فيان الجنثك الأيمرد 5 
الأَيْسَرْ ثم الظّمْرُ. قَالَهُ ابْنْ الْمَوَازِ وَعَيْرهُ. وقِيل: الظَّهْرُ مُقَدّمٌ عَلَى الْأَيْسَرِ. قَالَهُ ابْنْ الْقَاسِم. وَقِيلَ إِنَّ الظَّهْرَ 
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وَالحنت الأيمة يكاك لمر كيه على الآخخر. وَقِيلَ: إنَّ الظَّهْرَ مُقَدَمٌ عَلَى الْجَنْبٍ الْأَيْمن. تَقَلَهُ ابْنُ 
مر ع اده وَابْن مَسْلَمَة وَكُلْهَا عَلَى جِهَة الِاسْتَحْبَابٍ اه وَهَذِه الْأَقْوَالُ ذكرَهَا ابْنُ الْحَاجب فِي ضَلَاةٍ 
الْمَرِيضٍ كُمَ م لَمَا جَاءَ في ذَلِكَ لْمَوْضِعْ قَالَ: وَكيْفِيّةُ النَوَجُه كَالْقَوَيْنٍ في ضَّلاةٍ الْمَرِيضٍ قَمَالَ الْمُصَيْفُ فى 
الَوْضِيح أي: بِتَقْدِيمِ الْأَيِمَنِ عَلَى الاسْتلْقَاءٍ أو الامسنْ جَلْقَاءِ كَأَسَارَ إِلَى فَوْليْنِ من الْأَقْوَالٍ الْأَربَعَةٍ بتار 
0 000 َوْلْ الشّارح: وما في التَوْضِيح. . . إِلَخ وَلَوْ قَالَ: وَلَوْ جَرَى عَلَى 
لاةٍ الْمرِيضٍ الْمْتَقَدّمَةِ لَقَالَ: على أَيْمَنَ ثم أَيْسَرَ ثم ظَهْرٍ لَكَانَ أَحْسَنَ وو وهم عن ذلك أن القصيف ]نما 
د م لالط القع وخر في ارت 
أي: كم أَيْسر. (قَوْلْهُ وَإِنَمَا أَسْقَط الْأَيْسَرَ) أي: كأَنْ يَقُولَ ثم ظَمْرٍ كُمَ أَْسَرَ الَذِي هو أَحَدُ الْأَقْوَالٍ (قَوأ 
الاق عار النْمْسَاءِ. (كوا 1 َالْكَلْبٍ) غَيْر الْمَأَذُونِ في اث تَخَاذْهِ و أو مُطْلَهًا عَلَى الْخْلَافٍ فِي ذَلِكَ. (فَوْلَهُ 


مبَعَلقَةٌ 


ِلْمَيِتِ) كذَا في تُشكيه مُلْحَمَةٌ تعلق ب (اتعلية) أ تدا رايت ١ج‏ لمجا رار 0 


أَسْبَهَهُ كَالئّوْبٍ النّجِسِ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِمَا فَبْلَهُ؛ِ لِأَنَّ الْمُرَادَ يتَجَنْبِ الْحَائِضٍ وَالْجْنْبٍ لَه أنْ لا 
الْمْيْتِ الي فو يو وله يُقَالُ في تَجَتْب الْكَلْب وَالتَمْمَالِء وَأَمّا الوب جك وَالصبِنُ 00 
هي فَالْمرَادُ ِتَجَنِْهِمَا بُعْدُهُمَا عَنْهُ وكذَّا يُقَالُ فِيمَا أَشْبَهَهُمَا. (قَوْلَهُ كَوْنْهُ طاهِرًا) أي: مِنْ 

ا هَيْمَةَ (مَوْلُهُ وَخُلْقَا) كذا في تُشكته." )١(‏ 

"الْمُرَاجَعَةٍ الِْرَاقَ وَأَمَا إِنْ تَوَى الْبَقَاءَ ثم بَدَا لَهُ مَطلّقَ و. هَكَذًَا في كُلَ طْهْرٍ طلْمَةَ لَمْ تُكرة لَه الْمْرَاجَعَةُ 
وَلا الصّلاقٌ عِيَاضٌ ولا خلاف فِيه.(ص) وَإِلَّا بِدْعِيدٌ (ش) أي ولا بن حَمَدَ بَعْضن الْفيُوْدٍ أن طُلّق امقر من 
وَاحِدَةٍ أو وَاجِدَةً في طْهْرٍ قَدْ مَسسَهَا فيه أَوْ قَبْلَ مَسِنَهَا لَكِنْ أَْد دَنَّهَا وَاحِدَةً أُخرَى أَوْ طُلَّقَ وَاحِدَةً في غَبْرٍ طَهْرِ 
فبِلَعِيٌ َالْبدْعِيُ موي للْبِدْعَةٍ ة أي لم تأَدَنْ فيه الشئة وَلَمّاكَانَ من الْبدْعِيَ 6 وَمَمْنوعٌ بَيّنَهُ بِقَوا بقَوْلِهِ (ص) 
وَكُرةَ في غَيْرٍ الْحَيْضٍ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى البَجْعَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الطّلاق الْبدْعِيَ الْمَكرُوة هُوَ الْوَاقِعُ في عور 
ايض وبثلة ليقام ما لو طلا في طأفِر ئها فيه أو و على حدق أو أزْدقُ ولا يُجْبَرُ عَلَى الرَجْعَةٍ 
إذ َم يَردْ الْجَبُْ عَلَى اليجْعةٍ إلا في حَقٍّ مَن طُلّقَ في الْحَيْضٍ ك, ل ل 1 
ارا بحاي ص لكر واكيفر يعاودل يض الي راك تئر از انما 
َبْلَ الْغْسْلٍ فَإِنَهُ لا يُجْبَرْ عَلَى التبشعة لكنّهُ مكزوة وفي عِبَارة أخرى تَشْبِية في لم يُجْبَدْ وَمَذْعَبْ الْمُدَوَ 
َرَامٌ لا في الْكَرَامَةِ وَعَدَم الْجَبْرِ وَأَسَارَ بِمَوْلِهِ (أَو النَيمُمِ الْجَائْ) لِمَرَضٍ أَوْ عَدَم مَاءٍ إِلَى قَودلٍ ابن 00 
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أو مَا يَقُومُ مََامَهُ أَيْ مَقَامَ الْغْسْلٍ لِقَولِهِ فِيهَا ل ل كيكفت قله يأ أن يطلقهًا 
َعْد التَيعُم لِجوَازٍ الصّلاة لَهَا.(ص) وَمُيعَ فيه وَوكَعَ وأجْيرَ (ش) يَعِْي أن الاق في الْخيض بغ الخو 
هي عي حال - يقليل ها يَخدَهُ - حزم ولا يور غلك ود حكى القاضي عبد لواب على َك 
لْإِجْمَاعَ فَإِنْ وَقَعَ دَلِكَ فَإنّهُ يُجْبَرْ (عَلَى التَجْعة) ولا مَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّوْجُ هُوَ الْمُطلّقَ في الْحَيْضٍ أو 
أَحْتَئتْهُ الرّوْجَةُ فيه بِأَنْ كان عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِنَةِ وَوْجِدَتْ تَلْكَ الصَّةُ وَالَوْجَةُ حَائِض فَإنّهُ لا يَجُورُ لَه 
أَنْ تُوقِعَ الطّلاقَ عَلَيْهِ في الْحَيْضٍ فَإِنْ فَعَلَث لَرمَ وَيُجْبَرْ الرّوْجُ عَلَى الجْعَة وَالتَعَامْ مِقْلُّ.(ص) وَلَوْ لِمُعَادَةٍ 
الدّم لِمَا يُضَافُ فِيهِ لأذَوّلٍ عَلَى الْأْجح (ش) مُبَالعَة في الْجَبْرٍ عَلَى البجْعَة لا فيه وَفِي الْحْرْمَةٍ يَعْنِي أن الْمدأة 
إِذَا انم ابل عنها الثم انك لم عاونا لد حزن تمع طبيها ورد ازوجع يخي على ليخد جْعَةٍ وَإِنْ كَانَ طَلَاقَهُ 
وَفَعَ في طّهْرٍ لَكِنْ لما كَانَ الدَّمُ العاف بقة ذلك الطَّهْر يْضَافُْ لِلدَّم قَبْلَهُ لِعَوْدِهِ قَبْلَ تَمَام الطّمْر نر نل 
دم وَاجدٍ وَثْرْلَ لطر يتيما تامشر كل ابُْ عَبْدٍ اليحْمَنٍ وأَبُو عِمْرانَ وَصَوٌَُ ابن ي دوس لاا لِيَعْضٍ 

شيُوخ عَبْدٍ الْحَقّ أنه / لا يجب لِأَنَّهُ طَلّقَ طَاهِرًا نسدد وامير الْبَاجِيمُ وَإليْهِ الإِسَارَةُ بقَولِهِ (وَالْأَحْسَنْ 
عَدَمُه) أَيْ عَدَهْ الجر وتاي على 5132 أ الكالء وول (لآخر الْمِدّة) مُمَعَلَقٌ بؤله وأجْر ولْمَْتَى 


ّ - د 


نّ الج إِذَا طَلّقَ رَوْجَتَهُ في الْحَيْض فَإنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِلَى آخر الْعِدَّةِ أَيْ ذا عَمَلَ عَنْهَا لما طَلَّقَهَا 
رَوْجْهَا في الْحَيْضٍ أي إِلَى مارت نل خاطة 11 طارك ل هرمت 1 شرهلا ثانا وه لخو على 
رَجْعَتِهَا مَا بَقِيَ شَيْءْ وَهَذًا هو المشهوة خلامًا لأشيت الْعَائلٍ 00" البَجْعَةٍ مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنْ 
الْحَيْضَة الثَانيَة لأَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ - أَبَاعَ طَلَاقَهَا في هَذِهٍ الْحَالَة 0 ا لْإِجْبَارٍ تتلى (ص) 
ون أى هُدَّد نه سجن ثُهٌ ضُرِب بورحو نيه وتكون القَايَةُ بدْعِيّةَ وَكَوْلَهُ: بلا عِدَّةٍ كانَ يَنْبَغِي فَْنهُ 
بالْوَاوٍ ! أله لبية صِمَةً لِطْْرٍ وكا لذي ا و نيذه" نحو " لولقة واقا رذ نو سناد 5 وَكَذَا إِذَا 
أَطْلّقَ. (قَولْهُ: وَل 7 فَقَدَ تعض الْقْيُوو) أ لأنة لا يفكن كَقد جَمِيع الْمُيُودِ في صُورَة أن الْبدْعِيَّ يَكُونُ 
في الْحيِض وَالطَّْرِ الذي مسن فِبهء وَمُحَالٌ الجتماع الْحيْضٍ وَالطّهْرِ في آنٍ وَاحِدٍ فأراَ اليا خض الُْيُود 
وَبِحَسَبٍ ما فَقَدَ مِنْ هَذِو الشُرُوطٍ في الْكَثرَة وَلْقِلَّة يَبْعْدُ مِنْ السْنّة أو يَقْرَبُ مِنْهَا وَظاهِرْ كلام الْمُصَيْفٍ أن 


الَْاقِعَ 5 الْعدَةٍ ة بدعئٌ سَوَاءْ كانّث العدة بالأقرَاءٍ أو بالأشهْرٍ وَهْوَ ظاهِرٌ كلام ابْنِ الحاجبء وَمُمَادُْ كلام أبي 
الْحَسَن وَابْن عَبْدٍ السّلام أَنّهُ لا يَكُونُ بِدْعِيًا إِلّا إدَا كَاَث الْعِدَّةُبالْأَقْرَاءٍ مَمَطْ. (فَوْلَهُ: وَمَذْمَبُ إلخ) تَغْليك 
لِمَا قَبْلَهُ و َهُوَ الرَاجحُ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشّارح أَنْ يَحْمِل الْمُصَيّف عَلَيْهِ مِنْ أَوَلِ الْأَمْر (كَوْلْهُ: أو لتيكم) أو يمفتى 


أن 


الْوَاوِ ِذَنَّ الْمرَادَ كَبْلَ الْجَمِيع< قَمَتَى وُجِدَ وَاجِدّ من الْخْسْلٍ أَوْ النَيَمُ قلا م مَنْعَ. (قَولّهُ: يَعْنِ أن الطّلاقَ في 


7/١ 


وه 


الْحَيْضٍ إِلَخْ) وَأَمَا الَّذِي قَبْلَ الطّمْر 1 ولا يُجْبَرُ فيه عَلَى الَجْعة (فَوْلّهُ: أو أختَكثة الرَوْجَهُ إِلَخْ) كَانَ 
التَعْلِيقُ فِي الْحَيْضٍ أَوْ مَبْلَهُ وَالْحْْمَةُ مُتَعَلَفَةٌ قب إن َع أكها شخة؛ َثُهُ فيه وَإِلّا قبِهَا فَقَطْ مَعْ عِلْمِهَا يتَعْليقه. (قَوْلَهُ: 
ولو لِمُعَادَةٍ الدّم) مِنْ الْعَادَةٍ أَيْ عَادَتُهَا الدّمُ لا مِنْ الْمُعَاوَدَةٍ ك وَقَوْلَ: لِمَا أي في رَمَنٍ وَفَوْلَُ: يِضَافُ أي 
الدّمُ في ذَلِكَ البّمَنِ لِلدّم الْأَوَلِ (كوْلَهُ: لا فيه وَفِي الْحْْمَة) يَصِحُ أَنْ تَكُونَ مُبَالَمَةَ في لأنزني | اه 
بأَنْ َعْلَم حين طَلَاقِهَا أَنَّ الدّمّ يَعُودُ إِلَيْهَا في الْوَقْتِ ولك 0 يا ناه 
وقول 6178 رج ذو لبي هو اقول بِالْجبرٍ وكؤلة: والْحَال 7 الْموْلُ بعتم الْجبْرِ (كَولَة: 
مَا بَقِي شَن) لا يَخْمَى أنَّ الْعِدَةَ لا تخد خ إِلّا بد خُولِهًا في الْحَيْضَّةِ البَابعَةٍ بعَة بِالِنَسْبَةٍ ليْسْبَةٍ لِلْحَيْضٍ الَّذِي وَقَعَ فيه 
الاق (قَوْلَهُ: 35 طَلَاقَهًا فِي هَذْهِ عتم أ طَلَاق بِلْكَ الْمَدَةٍ التي صلقي 7 الْحَيْضٍ. (فَوْلَهُ: بجيسي) 
أي فَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ بِمَجْلِسٍ لا مِنْ بَابِ الَّنَا يي ا 0 
يَنْبَغِي تَقْييدُةُ بِظَنَ الْإقَادَةٍ كَمَا تَقَدّمَ في قَوْله 1 إلخ " وَيُقَالُ إِنَّ الَهْدِيدَ يُفْعَلَ مُطْلَما بن 
ذَكرَهُ الْحَطَّاب فِي النَّهْدِيدٍ أَؤلَى الكوبك قا َإِنْ اْتَجَعَ الْحَاكِمُ قَبْلَ فِعْلٍ شَيْءٍ مِنْ هَذهِ و امور 00 إن عَلِمَ 
أنُّ لا يََنَجِمُ مَعَ فِعْلِهَا وَإِلّا لَمْ يَصِحّ فِيمَا يَظْهَرُ وكَذَا الظّاهِرْ وجُوبْ التَّدْتِيبٍ فَإِنْ فَعَلَثْ بِدُونِه ثُّم ازتَجَعَ مَعَ 
ا الْمُطلّق صَّكَّتْ رَجْعَتُهُ 0 

"كائّث قِيمَةُ السَلْعَة في ابيع لنَّنِي كَدْرَ النَّمَنِ الْأَوّلِ كعَشْرة» أَؤ دُوتَهُ كتَمَانيَقَ أو أكثَرَ مِنْهُ كانئئ 
عَشْرَوَهُوَ قوْلُ ان الْقَايسم وَسَهَرُ ان شَاسِ؛ لِأنّهُمَا لما ا(” حب لا 
الْأَوَلِ حَبْتُ كانت الْقِمَهُ الَِّي لَرِمَتْ الْبَائِع الْأَوَلَ في الشَراء الَانِي يَْمَ قَبْضِهِ أََكَ مِنْ القّمَنِ الْأَوَلِ , 
تَمَانيةَ متلا لا عَشْرَم أو انْئ عَسَرَ؛ لِأَنَاه إِنْ لَمْ تَفْسَخ الْأَوَلَ جيتيدٍ يَلْرَمُ دَفْعْ الْقيمَة مُعَجَلّا وَهِىَ أَقَكُ 
الست ل اول سراي ي مَنَعْنَا مِنُْ ابْتِدَاءٌ بخلافف مَا إِذًا لَمْ تَفْتْ 1ت 2 ري 


الْقِيمَةُ مُسَاوِيَة لِلنّمَنِ الأول أو أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنَا ذا فَسَحْا الثَاِيَةَ وَدَمَعْنَا الْقِيمَة عَسْرَت أَؤ انْنَْ عَشْرَ وَبَقِيتْ 


الْأُوَى عَلَى حَالِهَا فَلَا مَحْدُورَ فيه لِأَنَا تدمع عَشْرَ أو اين عر تخد عَطْرةٌ وغو الغ عند ائن 
الحاجب قَالَ الْمُوَلْفُ: وَعَبَرَ عَنْهُ بَعْضّهُمْ بِالْمَشْهُورٍ خلافٌ فِي التَّشْهِيرِ وذ تواتها يد المشكري التاق 
إِذْ لو قائّث بِيَدِ الْمُشْرِي الْأَوَلٍ لَفسِحَت التَانِيَهُ د مَمَطْ وَاحْمَار: البَاجِيٌ قَالَ: وآ لكيام ا 
عَلَى لمشي الثاني لِعَدَمَ وُصُولٍ السّلْعة بِيَدِهِ وَإِنّمَا لَهُ عَلَى المشري الأول الثّم حَنُّ الا 
ِلّا أنْ يَمُوت الثاني أَعي: مَبِيعٌ الثاني أَيْ: مَبِيع الب النَّانِي فَهُوَ عَلَى حَذْفٍ مُضَافبٍ؛ 


7/8/4 شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 


075 


00 مَسِعُ لا البيْعُ اكاك ِ ث عَادَةٌ كَثيرٍ ٠‏ مِنْ أَمْلٍ الْمَذّهَبِ عَذييل : بيع الآجَالٍ بِمَا يُعْرَفُ عِندَهُمْ ب ببَيْع أَهْلٍ 


وه 
1 


أ انا نا ى شط على ل قل فى مو 8 عَرَقَةَ أله ؛ بع المتحيّل بد إلى دفع 
في أكْثَرَ مِنْهَا اه. مِكَالَهُ إِذَا باع سِلْعَةٌ بعشَرَة إِلَى شَهْرٍ ثُمَ اسْتَرَى السَلْعَة بِكَمْسَة نَقْدَا فَِنَّ السَلْعَة 
بقث إلى فل عقاجيهاء وفع 14+ ؟ حَمْسَة يَأُحُدُ عَنْهَا عَشَرَةٌ عِنْدَ حُلُولٍ الْأَجَلٍ ى, ا 

شاه أذ ها ب شعت إلى في لي ف أ يله ودر ا بق + ِنْسْهُ لِأَنَّ التّحَيّلَ وَقَعَ من 

ببعتَينِ. اه.وَأَصْلٌ عِيَة عِوَْةٌ يَكَسْر الْعيْنِ مِن الْمُعَاوَئَةِ قُليَثْ الْوَاوُ يَاءُ لِسْكُونْهَا وَالْكِسَارٍ ما مَبْلَهَا سْيِيَتْ 
لك يعات ذلك لاتغا اباي بالفشتري على تخصيل عرض ه أو لِحُصولٍ الْعَيْنِ قو اق لبانوقاء 
وَقَدْ بَعَهَا بِتَأخِير قَوْلِهِ لاسْتِعَاة الْبَائِع الْعرَادُ ِلْبَائِع هُو الثاني الذي طَلِبَثْ به البتلعة والْمُسْئرِي هو 
الطَّلِبُء وَالْمرَادُ بتَحْصِيلٍ غَرَضِهِ ضِهِ هُوَ الرِبّحُ فِيهَاء وَسَمَّاهُ ملإتلحهندية 

الْمُوَلَفُ مَسْلَكَهُمْ فَقَالَ (فَصْل) جار لِمَطلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يد اس رت بَعَْضّهُ (ش) 

بح ريز كت وتيا او أذ وروا وار ل من أل لهمت ولو يكقن جشطة 

ا وبَعْضُةُ مُوَجُلٌ لِيِيعَهَا لِمَنْ طَلَبَهَا مِنْهُ بِمُعَجُلٍ أو عل على طورا الْكِتَابٍ ا 0 

لْعتنّة 00 كَأَنهُ كَالَ لَهُ حُذّهَا بغ مِنْهَا حَاجتَكء وَالْبَاتِي آاء 


5-5-6 


7 أي: ولِلْقِيَاسِ(قَوْلْة: إِذْ لو مَانَتثْ بي 5د الْمُشْئَرِي الأول فَإِنْ 5 8 غير سَرَيَانُ الْمَسَادٍ فِي فَوَاتهِ 
بِيَدِ المشكري الثاني وَل يُعْتَبْرٌ في قَوَاته بِيَدِ المشيري الأول كُلت؛ دنه 5 فَوَاته بِيَدِ البشتري الثاني وَهُوَّ 
المع ا قَبْضٌ فَمَوِي بِدَلِكَ وَإِذَا فَات بِيّدٍ الْمُشْتَرِي الْأوّلٍ لَمْ يَخْصّل في الْبَيْع الْمَاسِدٍ قَبْضّ قَضَعْف وَلَْ 


أَنْ ان 


لِلَقِيمَةٍ ار لْمَيِع الْمَاسِدٍ لِإِمْكَانٍ 0 كك فَيَْرَمُ دَفْعُ قَلِيلٍ في كبِيرٍ ولا يُرَاعى كَوْنةُ جدَاإبَيِع 
اراد َعِئة](قَوْلُهُ لِلْمْنَاسَبَةِ إِلَخ) لا يَخْمَّى أن الْمنَاسَبَةَ إِنّمَا تَفْمَضِي اجْتِمَاعَهُمَا الصادِقَ بتَذييلٍ هَدَا لِهَدَا أو 
بِالْعَكْسٍ لا يل بديع البيئة المخطوصي زر قاد تقال بو لا يَحْمَى أَنَّ هَذَا التَعْرِيفَ 
يَصْدُقُ ببيُوع الْآجَالٍ قَلَا يَكُونُ التّعْرِيفُ مَانتِعًا (َوْلّهُ ماله إلَخ) لا يَحْمَى أَنَّ هَذَا مِثَال مِنْ بُيُو ببُوع اْآجَالٍ 
التَعِيف غَيْرُ َانع (َولّ: وقد بَاعَهَا يتأَخِير) أي اشَْرَاهَا يتأَخِيرٍ أي أن الْمَطْلُوب مِنْهُ اشَْرَاهَا بتَمَنِ مُوَجُلِ 
يي ا ا شِرَاء الْمَطْلُوبٍ مِنْهُ من صَاحِبِهِ لا ينظه لَه إِنّمَا الذي بنظة له كما 
تي أن اله لي ل ل و ا ا ا 
ْ ل جه (قَصْل) جار لِمَطْلُوبٍ إل (فَوْلَهُ تيعهَا) أي عَلَى قَضْدٍ 
لهُ يِمَالٍ قدا أؤ تَسِيعَك وَذَلِكَ بِأَنْ : يَمُرَّ البَجُلُ بِعَيْرِهِ م مِنْ أَهْلٍ الْعِينَةِ فَيَقُولَ لَهُ هَل عِنْدَكَ مِلْعَةُ 


أ 


070 


0 َيَفُوَل له لذ يذهب م عد 
بَعْدَ ذَلِكَ مَيُخْير أَنّهُ اشْتَرَاهَا 1 اليه ليا شاه قز كي 


لسرم و ون أخعز ذخ شرا لم لك نا ا ليث الصّمر القع 
فِي قَوْلِه وَلوْ ص بِمُوَجلٍ بَعْصة بَعْضَهُ (قَوا لدو بِمُؤَجلٍ بَعْصة ب بَعْضَة) لغاواه واكك عيّاضٌ») 0 أن اخ د 
1 مل من أَهْلٍ الْعيَةِ بِكَمَنِ بَعْضْهُ مَهُ مُؤكَاة وب ا ا نَّهُ جَائرٌ عَلَى ظَاهِرٍ مَسَائِلٍ 
الْكِتَابِ وَالْدْمَهَان: وَكرِهَةُ في الْعتييّة. (قَوْلَه أن يَشْتَرِيَهَا مِنْ 0 ا أَهْلٍ العِيئَة 0 5 ذَلِكَ أنه ل ل 
في فَرْضٍ الْمَسْأَلَةَ * 50 منةُ مِنْ أَهْلٍ الْعِيئَة وَإِنَّمَا + يعتبَّرٌ في فَرْضِهًا شْرًا ه الصَالِبٍ من ع أَهْلٍ الْعِيئَة 
َاعْلَمْ أَنَّ اله 21 ؛ تبك يدا ه: رم لقال وَذَلِكَ أَنَّ فَوْضَ العقالة أ الْمُشْتَرَيّ لَه بتَمَنِ بَعْضْهُ بَعْضَّهُ مُوَجَلٌ 
اشْتَرَاهَا لِيَبِيعَهَا لِحَاجَتِهِ وَدَحَلَ م مَعَ البَائع عَلَى ذَلِكَء وَكَذَلِكَ ترَكَهُ ابْنُ شّاسء وَفِي التَميِمَاتِ مَا يَدُلُ 9 
اغْتبَارِه (قَوا 1م وم 3 و مُوَكلِ) أ 2 1 4م ولاس و و بَعْضْهُ مُوَجَله (قَوْلَهُ لذن 1 
الَّذِي اشْتَرى نه اْمَطْلُوبَ هن يَقُولُ لِلْمَطُلُوبِ 0 5 
وَمَا." )١(‏ 

'وَعَارِيّةِ وم مَظْلِمَةٍ (مَا مرٌ) في الُوصي بِمَالٍ ل لباب وَقَدْ مَك بَيَانُةُ وَهَذَا 0 قَوْلِهِ وَيَصِحّ م الإيصاءٌ 
فِي قَضَاءٍ الدَيْنِ وَتَنْفِيذٍ الْوَصِيّة مِنْ كُلَ خْرّ مُكُلْفٍ (و) شرط في الْمُوصِي (بأَمْرٍ نحو ا 


فُقَدَّ 
رصم © 


وَمَحْجُورٍ سَمَهِ (مَعَهُ) أَيْ مَعْ مَا (ولاية لَه علَيهِ بيدا اورائتن اوريس لاد شيع ريصا يكن تر 

شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ كُصّبِي) ؛ وَمَجْنُونِه وَشُكُرَه وََنْ به رق وأا عي وَوَصيّ لم يُؤْدَنْ لَهُ فيه و " نَحْوٍ " مَعَ 
الْتِدَاءَ " مِنْ زيَادَتي 6 شط (فِي الْوَصِيَ عِنْدَ الْمَْتِ عَدَالَةُ) وَلَوْ ظَاهِرَة (وكِمَايَةٌ) في النَُصَرُفٍ الْمُوصّى به 
(وَخْيَيك وَإِسْلَ ام في مُسشْلِم وَعَدَمْ عَدَاوَةٍ) مِنّْهلِنْمْولَى عَلَيْهِ (و) عَدَمْ (جَهَالَة) ملا يَصِح الإيصَاءُ إِلَى مَنْ كَقَدَ 
شَمْئًا مِنْ ذَلِكَ كُصّبِىَ وَمَجْنُونٍ وَفَاسِقِ الْمُوصى لَهُمْ تَكُونُ الْأَعْيَانُ تخت يد الْوَصِيّ وَلَوْلَا الإيصّاءُ 
لَكَانَتْ تخت يد الْحَاكم اه وَتَظْهَرْ فَائِدَةُ ذَلِكَ أَيْضَاكمَا في 0 في مُطَالبَة لوقي بهَا ا ِيَدِ أَيْتَابهًا 
لاو مضه نس راان مظليعة) في الْحشتار والطلامة وَلطَيعك والمطلم َمَهُ يمنْح اللام ما تَطُلَبَهُ 
عِنْدَ الظَلِم وَهُوَ اسْمٌ لِمَا أَخِلَّ مِنْك اه .في الْمِصْبَاح: لظم هم من طلنته ظلْمَا من باب صَرَب؛ ري 
ِوِمَبْح الْمِيم وكسْر اللّام وَتَجْعَل الْمَظَلِمَةُ بكسْر اللّام اسْمًا لِمَا تَطْلْبِ عِنْدَ الظَّلِم كَالظّلامةٍ بالج اه. 
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(كَوله: وبأمر نخوٍ طِفْلٍ) في شَرْح الوْضٍ قَالَ يَعْني الْأَْرَعِيَ: وَيَمَعْ اْإِيصَاءُ عَلَى الْحَمْلٍكُمَا اقْتَضَاهُ كلام 
الرُويَانِيَ وَعَيْره وَالْمَراكُبالكماة المتقزة حَالَةَ الإيصاءٍ اه. (أَقُولُ) وكذًا الْمَعْذَُد م حَالَة الإيصاءٍ تَبَعًا كَجَعَلتُهُ 
وَصِيا في قَضَاءِ دُيُونِي وَعَلَى ما بوه لي مِنْ الْحَمْلٍ اه سم. (قَوْلَهُ: 0 مِنْ جَمْلَة مَا حَرَعَ 
ِهَذَا الأبُء وَالْجَدَّ فِيمَن طراً سَنَهُهُ مَإنَّ وَلِيهُ الْحَاكم قَالَ الرَيِكَشِنُ وَكذَا الأب الْمَاسِقُْ لا يَصِحُ أَنْ يُقِيمَ وَصِيًا 
على طفْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَم ولايِه عَلَيْهِ كا بط شيْحِنَا وَذَكْرَ نَحْوَهُ م ر وسم.وَدَلِكَ لِأَنّهُ يَنْعَرِلْ 
لِْسْقٍ.وَعِبََةُ شَرْح م ر في بَابٍ الْحَجَرٍ: فَضْل: وَلِنُ الصّبيَ أبُوة ثم جَذَهُ 5 عَدَالكُهُمَا الظَاجِرَُ لؤُوٍ 
سَمَقَتَهِمَا فَإِنْ فَسَقًا نَرَعَ الْحَاكِمُ العال تيا كينا ذَكُرَاةُ في باب الوَصمة وينع لذن ِالْفِسْقٍ ذ في أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنٍ 
الْمَهَثْ. (فَوْلْهُ: وَوَصِئ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فيه) قَالَ في شَرْحَ الرَوْضٍ فَإِنْ دك أله 0 الإيصاءِ عَنْ نَفْسِهء أؤ عَنْ 
الْمُوصِيء أؤ مُطْلَنَا صَحَّ لكِنّهُ في الثَّلِئَةِ إِنّمَا يُوصِي عَنْ لغوصي كما افْمَضَاهُ كلام أبي الطَّيّبٍ وَابْنِ الصّباغ 
وَغَيْرهِمَا اه ف نظ لْوَصِيّ إِذَا أَوْصَى ِالْإِذْنِ هَل يَصِدُقُ عَلَيْهِ الشّرِط وَهُوَ الْولَايةُ يَةٌ عَلَيْه ابْتَدَاءٌ مِنْ الشَرع؟ 


وَالظَاهِرْعَدَمْ الصِّدْقٍِ اه سم. (لَوْلَهُ: وَوَصِي لَمْ يُؤْدَنْ لَهُ فيه) بِأَنْ أ 


0 


وْصَّى عَنْ نَفْسِ أؤ أَطْلَقَ بخلاف ما لَوْ 
أَذِنَ لَه الْوَلِنُ أَنْ يُوصِيَ عَنْهُ وَبِهَذَا النَصْوِيرٍ انْدَقَعَ مَا يُقَالُ مَفْهُومْ فَوْلِهِ لَمْ يُؤْدَنْ لَهُ صِحَتُهَا مَعَ الْإذْنٍ بأَنْ 
يُوصِي عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالِفٌ لِمَفْهُوم قَوْلٍ الْمَئْنِ ابتدَاءَ اه ع ش. (َوْلُّ: عِنْدَ الْمَوْتِ) وَكُذَا عِنْدَ الْمَُونٍ 


عَلَى الْأَوْجْهِ أَخْدًا م لتيل الآني وَلِأَنَّ الْفِسْقَء وَالْعَجْرَ وَاتلال النَظَر يَنْعَزلُ به دَوَامَا مَابتِدَاءَ أَوْلَى اه 
برمَاوِييٌ. (أَُولُ) : ودهل بُعْتََرُ في الْمَاسِقٍ إِذَا تاب مُضِيٌ هُدَّةٍ الاسْثراءِ قَبْلَ الْمَوْتِء أو يفي كوه عَدْلَا 
عِنْدَهُ وَإنْ لَمْ تَمْضٍ الْمُدَه 0 فيه تظرٌ وَالنَانى هُوَ الْأَقْرَبُ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ اشْيِرَاطٍ ذَلِكَ فى حَد حَقّ اللي 


نَ يروج بَعْدَ اتوي اه ع ش عَلَى م ر. (فَوْلَهُ: لكاو ا رن لَعَدَالَة 

مِنْ حارم الْمُرُوَةٍ وَالظَاجِرُ خِلاة وأ الْمُرَاد بالْعَدْلِ في عبَارَتِهمْ مَن تُقْبَلُ شَهَادنةُ فلْمْرَاجَعْ اه ع ش 
عَلَى م رء وَقَوْلّةُ: ولَوْ ظَاهِرَةً تَبعَ فيه الَْرَوِيي» وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لا بُدّ من الْعَدَالَةِالْبَاطِتَةِ مُطْلَقَاكُمَا هُوَ مَذْكُورٌ 
قُبيْلَ دجَئابٍ الصّلّح اه ز ي وَقَوْلْهُ: مُطَلَما أي 3 نَِاعٌ في عَدَالَيهِه أو لاء وَالْعَدَالَةُ الَْاطِنَةُ هي التي تَنْيْتْ 
عِنْدَ الْقَاضِي بِقَولٍ الْمُرَكِينَ اه ع ش عَلَى م ر. (فَوْلَه: وَخْرِيَةٌ) أي كاملة وَلَْ مَآلَّا كَمُدَيرٍ وَمُسْتَوْلَدةٍ اه سَرْحُ 
مر. (قَوْلْهُ: وَعَدَمُ عَدَاوَ) أئ دُنْيويّة ظَاهِرَة أَكَا الدَينِيّةُ مَلَا ؟ قلا تَصّدٌ كَالْيَهُودِيّ لِنّصرَانيَ وَعَكْسِهِ اه س ل قَالّ 
م ر فَأَحَدَّ الْإِسْتوِيُ مِنهُ عَدَمَّ وصَايَة نَصرَانِي لِمَهُودِي) وَعَكحْسة مَرْدُودٌ وَيِمَصُوَرُ وُقُوعٌ الْعَدَاوَةِ بَبنهُ وَبيْنَ الطَفْلٍ 
وَالْمَجُْونٍ بَكوْنٍ لخوصي عد للوَصِيّ أذ اول كفت لقعارة حدر مت عات زر (قَوْلهُ: قلا يَصءحٌ 


الإِيصَاءٌ إِلَى مَنْ فَقَدَ سَيْمَا مِنْ ذَلِكَ) وَيصِحٌ الإِيصَاءً إِلَى الْأخْرَسٍ إِدَا كان لَهُ إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَإِلَى الأجيرٍ 


0 


ا رط فيه 


جَارَةَ عَيْنٍ كُمَا اغْتَمَدَهُ م ر» وَإِنْ كَانَتْ مَنَافِعُهُ مُسْتَحَفٌة 0 يُمْكِنْهُ الَصَيْفُ بِعَيْرهِ بخلافي الرّقِيِقٍ اه 

سم. (قَوْلُْ: وَفَاسِقٍ) قَالَ حَجٌ وَعَلْ يَحْرْمُ الإيصَاءُ لِنَحْوٍ فَاسِقٍ عِنْدَهُ؛ لِأنَّ الظّاهِرَ اسْتِمْرَارُ فِسْقِهِ إلى الْمَوْتِ 
مذ صب دنم [ال ند أؤ لا يَحْيْمُ لِأَنهُ لم يَتَحَمَّقْ فَسَادُهُ لِاخْتِمَالٍ عَدَالَهِ عِنْدَ 
الْمَوْتِ ولا إِنْمَ مَعَ الشّلكٌ كُك مُحْتَمَكٌ وَمِمًا يَُجَمْ الما 5 0 قَدْ يُتََكَّى صَلَاحْهُ لِوُنُوقِهِ به فَكَأنْممهُ 
قَالَ: جَعَلْتَهُ وَصِبًا إذ كان عَدْلَا عند المؤتٍ ؟ وَوَاضِحٌ هو قال دَلِكَ لا إِثمَ عَلَيْهِ فَكَذَا هُنَا؛ِ لِآنَّ هذا مُرَادُ 
ِنَم يدك وَيأتِي دَلِكَ فِي تَصِيبٍ غَيْرِ الْجَدٍّ مع وُجودِه بِصِمَة الولَاية لِاحتِمَالٍ تَعيرهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فُيَكُونُ 
لِمَنْ عَيّنَهُ الأب لِوْنُوقِهِ به اه. (أَقُولُ) وَقَدْ يُقَالُ: قبَقَ." )١(‏ 

1 رق لا رَوْجيّة) ولَوْ مَقِيرةَ لِالقطاع الْعِصْمَةٍ بِالْمَوْتِ(وَلْمَقِيرُ) مُوَنُ تَجْهِيزهِ (مئ بَيْتِ الْمَالِ) إِنْ كان 
وَأَفْكن الْأَخْدٌُ مئة (وَِلّا مَعَلّى الْمُسْلمين) فَرْض كِمَاية. [الْمنْدُوبَاتِ الْمتَعَلَقَة ااا وَالْعيْك ]20 شرع 
اذ عَلَى الْمَنْدُوبَاتِ الْمُتَعَلْفَةِ ة بِالْمُحْتَضَر وَالْمَيّتِ فَقَالَ (وَنُب) لِمَنْ حَصْرَنْهُ عَلَامَاتُ م (تَحْسِينٌ 
ظبّه) أي أَنْ يُحْسن ظنَهُ (باللّه تَعَالَى) بِأَنْ : يَرْجْوَ رَحْمَتَهُ وَسَعَةَ عَفُوِهِ زيَادَة عَلَى حَالَّة الصّكة فَإِنَهُ إِنّمَا طُْلِب 

منْهُ ككلية الكو حال المتكة ليخملة عل كثير ا ا ل 
جاو) رب لِحَاضره (تفْلِيبُة) للْقِبْلَةِ (عِنْدَ إخدَادِِ) أي شخوص بَصّره لِلسَمَاءِ (عَلَى) شِقّ (أَيْمَنَ ثَمَ) إن 
لم يُمكن فَعَلَى (ظفرٍ) ورخلاة لِنقبْلة(و) ثب (تَجَدّبِ حائض) وَنْفْسَاءَ (وَجنُب له) لِأَجْلٍ الْملائكَة وَكنا 
كُنْب وَتِمْكَالُ َآلَهُ لَهْوٍ وَكُنُ شَيْءِ تَكَرَعٌة الْمَلَائِكَةُ ولب خُصُورُ طِيبٍ وَأَحْسَنٍ أَهلهِ وَأصْحَابهء وَكثْرَةُ الذّعَاءِ 
لَهُ وَِلْحَاضِرِينَ إِذْ هُوَ مِنْ مَوَاطِنِ الْإِجَابَةِ وَعَدَمْ بُكَا وَكوْنْةُ طَاهِرًا وَمَا عَلَيْهِ طَاهِرًا (وَتَلقِينُهُ الشَّهَادَة) فَبْقَالُ 
خط أههة أن له إله الخ الله وان مهكد ول اللده 5 0 لَهُ ل (وَتَعْمِيِضُةُ) لِمَا في مُنْح عَيْنَيْه و 

فح الْمَنْظرٍ (وَسَدُ لَحْيَيه) بِعِصَابَةِ عَرِيضَة وَيربِطُهَا مِنْ فَؤْقِ رَأْسِهِ (إذَا قَضَى) أي تَحقَّقَ خْرُوج روجد 
37 في لْأَمْرينِ مَبْلَهُ (وَتلْييُ مَفَاصِلِهِ) عَقِب مَؤْتِه فَيْرَدُ وِراعَيْهِ لِعَضدَيْهِ وَفَخْدَيْه لِيَطْنِهِ (برفق» وَرَفْعْهُ عَنْ 
الْأَرْض) لملا بشع له وطالب بَعْضْهُمْ تكفيتة فيه وَبَعْضُهُمْ فيه في غَيرهِ وفِيِ أن الْقَضَاء إِنّمَا يَكُونُ 
يواجب لا بعندُوبء وَلِذَا َال بن ما كر عبق من التدبٍ فيه تظرء وَالظَاهِرْ من عِبَاراتِهم الْوجُوب ولد عبر 
الْمْصَيْفُ - الدّالُ عَلَيْهِ :قو لا روؤْجيّة إِلَخ) مَا ذَكَرَهُ من أَنَّ الرَّوْج لا يَلَرَمْههِ كَمَنْ الرَّوْجَة وَلَوْ فَقِيرَةً هُوَ 
الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إِنّهُ لَازمٌ لَهُ مُطْلَقا وَقِيل يَلَرَمْهُ إِنْ كَانَت فَقِيرَةَ لا إِنْ كَانَتْ عَِيَةَافَوْلُهُ لِمَنْ حَصَرَنهُ إِلَخْ) أَشَارَ 
بِهَذَا إلى أنَّ الصّمِيرَ في فَوْلِهِ ظيِّْ راع لَِمَيتِ لا بمَعْتَى مَنْ فَامَ به الْمَوْتُ بَل بِمَعْتَى مَنْ حَصَرَنْة عَلَامَائه 
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وَِطْلَاقُ يك]___ للك 4 أذ فخية 


الْمَصْدَرٍ لِمَفْعُولِهِ (َوْلهُ زياد 7 حَالٍ لعتكة) أي زِيَادة 7 رَجَائِهِ مَا ذَكرٌ فِي حَالٍ الصّحَة (فَوْلَهُ َه 
إِنَمَا طُلِب إِلَخ) ذَكْرَ الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّ الْمُحْتَضْرٌ وَقَعَ الابْمَاقُ عَلَى طلبٍ تَحْسِينٍ ظَّه فَيْرَجَحْ اليّجَاءَ 
عَلَى الْكَوْفٍ وَأَمّا الصّحِيحٌ فَفِيه 3 0 قِيل إِنّهُ مثْ الْمُحْتَضَرٍ لِاحْتِمَالٍ طَرُوقٍ الْمَوْتِ لَهُ في كُلَ نَفَسِ 
وَهُوَ الَذِي لابن عَرَهِيٍ الْحَاتِمِيَ وقِبل يَعْتَدِلُ عِنْدَهُ جَانِبْ الْحَؤفٍ وَليَجَاءٍ ميَكُونَانٍ كَجَتَاحَي الطَائِرٍ مَتَى 
رَُحَ أَحَدَهُمَا سَقَطُء وَالثَالِتْ أَنّهُ يُطْلَبُ مِنْة مه عَلَبَةُ الْحَوْفٍ لِيَحْمِلَهُ عَلَى كثْرَةِ الْعَمَلٍ وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقٌ» وَخْمِلَ 
حَدِيتُ «أنًا عند ضُ عَبدِي بي» لخ على عَلَى الْمُحْتَضْرِ اه بن (قَوْلَهُ وَندِي لِحَاضِره) أَيْ ِلْحَاضِرٍ عَندة أَيْ 
عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ الذي حَصْرَيْهُ عَلَامَاتُ الْمَوْتِ رس عِنْدَ 00 أي لا فَبْلَه عدا يُفِْعَهُ (وتؤلة عَلَى شقّ 
أَبْمَنَ) أي وَرِجْلَاه لِلْمَشْرِقٍ وَرَأسه لِلْمَغِْبٍ (فَوْلَهُ ْم ظَفْرِ) ظا ؛ أنه لا يعن على +: شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الظَهْر 


وَهُوَّ كَذَلِكَ بنَاءً عَلَى قَدٍ قَوْلٍِ ابْنِ الاي في صملاة وض بن للدي الظَّهْرِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَحِيدَئِذٍ فَفِي عبَّارَة 
الْمُصَبّفٍ حَذْفُ أ ثُمَ أيِسَرَ(قَوْلهُ وَتَجَدْبُ حائِض إِلَخْ) الْمُرادُ تَجَنْبٍ الْمَذْكُورَاتٍ لَه أنْ لا يَكُونُوا في الْبَيْتِ 
الي هُوَ فيه (قَوْلَهُ لِأَجْلٍ لمم أي الَّذِينَ يَحْضِرُونَ عِنْدَهُ 5 ذَّلِكَ الْوَهْتِ لِدَفْع الْتِمَانَاتِ (قَوْلَهُ وَُرِب 


0 


خحُصُورُ طيب) أي عِنْدَهُ كَأَنْ يُطَلَقَ بَحْورٌ عِنْدَهُ مكلا أو يُرَضّ بِمَاءِ ورد (َوْلَهُ وأَحْسَن أَمْلِه) ادي حَلْقًا وَخْلْنًا 
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لا يَنْبَخي حُصُورٌ الْوَارثِ إلا أَنْ يَكُون ابْنَا أو رَوْجَة أو نَحْوَهُمَا (فَوْلَهُ وَكثرَةٌ الدّعَاءٍ له) أي يتَسْهِيلٍ الْأَمْر 
الَّذِي هُوَ فيه (فَوْلهُ إذْ هُوَ مِنْ مَوَاطِنٍ الْإججابَة) أي لِتَأمِينٍ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الدّعَاءٍ في ذَلِكَ الْوَقْتِ (فَولَهُ وعَدَ 
بكا) بِالْمَصْرِ وَهُوَ مُجَرّدُ إرْسَالٍ الدُمُوع من غَيْرٍ صَوْتٍ والْمُرَادُ عَدَمْ با عِنْدَهُ لا في الْبيْتِ وَإِنّمَا ندب عَدَمُ 
لِك لِأَنَّالتَصجْرَ ْمَل وأا ابه امد َهُوَ الْعَويلُ وَالصرَاحْ وَهُوَ حَرَامٌ مَعَدَمُهُ وَاجِبْ مُطَلَقًا عِنْدَهُ أؤ حَارَ 
الَْبْتِ (فَوْلُهُ وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةً) أي وَلَوْ كَانَ صَبّا عَلَى ظاهِرٍ ل 9 الرّاجخُ : يُكَدرْ التَلْقِينُ عَلَى 
المثرت إِذَّا نَطَقّ ِالشّهَادَتَيْنٍ لا إن كل بِأَجْننَ ٠‏ مِنْ الشَّهَادَئَيْنٍ بَعْدَ بَعْدَ نْطْقِهِ بهمًا َإِنّهُ يُلْقّنْ يُلْقُنْ ثَانيًا كين 0 
و1 لانن ا ا و ب 
١‏ ذا قنى) أَيْ إذَا قَضَى أَجَلْة أي فَرَعَ لَه (فَوْلَهُ سَرْطٌ في الْأَمريْنِ) وَهْمَا تَغْوِيِضُة وَسَدّ لخيئه مَبكْره فِغْل 
شي و قَبْلَ خُرُوج روج لملا يُفرِعَهُ (قَوْلَهُ وَفْعْهُ عَنْ الْأرْض)." )١(‏ 

"قدرٌ النّمَنِ الْأَوَلٍ أو أََنَ أو أككرٌ (أؤ) إِنّمَا يُفْسَحْ الْأَوَلْ (إِنْ كائث الْقِيمَةُ) اللّازمَة لِْبائع الأول في 

الشّرَاءٍ الَّانِي يَوْمَ قَبْضِهِ (أَق) منْ ع الشَمَنٍ الكل كها لو كاتنت تفاقة والتغف الأول عَشْرَةَ فَإِنْ كَانَتْ مثْلَهُ أو 
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كتر فلا يُفْسَح الْأَوَلُ في ذَلِكَ (خلاف) فَمَحَلّهُ في مشخ الأول ع: يَدِ الْمُشْتَرِي الثاني وَهُوَ الَْائع 
ْوَل وكائث الْقِيمَهُ مُسَاوِيَةً لِلّمنِ الْأَوّلِ أو )" لوه وق الف ل د ال 
فْمَطْ بِايِمَاقِء وَإِنْ كَانَث الْقِيِمَةُ أَقكَ مِنْ الَّمَنِ الْأَولِ قُسِحَا مَعًَا بِائَمَاقِ [دَرْسسٌ] (قض"ه) ذكْرَ فيه حُكُم بَيْع 
الْعِيئَة وَمَسَائِلُُ الْمُتَعَلْفَةَ به وَوَجْهُ مُنَاسَ سب لما قبل لحيل على دع كلل في كبر وليه نه يكشر الْعَن الُْهْمَلَة 
:2 لتر ازلذل لعز قز لكر بُوا أَنْفْسَهُمْ لِطَلَبٍ شِرَاءِ اليتلع مأ ليه ولتسث عندف كيذهيرة إلى 
اليا مِنَهُمٌ لِيبيعُوهَا لعن طلبها مهم هي بيغ من طلمث مئة لْعَة بل ِلك يها ليها بغ 

سْيِيّتْ يِذَلِكَ لِاسْتِعَانةِ البَائع بالْمُشْترِي عَلَى تَخْصِيلٍ 0 

جَائرٌ وَمَحرُوةٌ وَمَمُْوعٌ وبَدأَ الْأَوّلٍ بقَوْلِهِ ) جَارَ لِمَطْلُوبٍ مِنُْ سِلْعَةً) وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ (أَنْ يَشْترِيَهَا) 
اوسار يض لزيا ُسْحَةٍ بِنَمَاءِء وَهِي + ير 


وَعَلَى كُلّ فَهُوَ مُتَعَلّقّ بِبَيْعِهَا هَذَا إن بَاعَهَا لِلِطَّالِبٍ بِتَقْدٍ : بِتَقْدِ كله 1 ِمُوَجُلٍ كله لهي (وَلو بِمُوَجّلٍ بَعْضَهُ) وَعَجَلَ 
ا 0 ول العثية , كَرَامَةِ دَلِكَ؛ 0 0 ا 
به كَليِتأَمَن. 


ا 0 0 _ لا مُتيّنِ» وَِنَمَا 0 ع لخر يهنا 000 به 3 ا اليا وَإِلَى 


هَذًا دكب أَبُو إِسْحَاقَ النُونْسِيُ وَغَيْْهُ مِن الْمْتأَجْرِينَ اه بْن (فَوْلُّ: قَدْرَ الثم الْأَوَلِ) أي كعَسْرة وَقَوْلَه 
أ كتعاية أ أكثرٌ أ كَائْيّن عَشْرَ. (قؤلة: أو أقة) أي لِأَنا ل لم تَفْسَع الْأَوْلَ جيتيذ يَلْرَمْ دفْعْ الْقيمة 
مُعَجَلَةٌ وه أَقَهُ وَيََخْدُ عَنْهَا عِنْدَ الْأَجَلٍ أَكْرَ وَهُوَ 0 


قَانَتْ وَكَانَتْ الْقِيمَةُ مُسَاوِيَة يََ تمر الْأَوَلِ أو أَكْكَرَ مِنْهُ فَنَنَا إِذَا مَسْحَنَا الثَانِيَةَ وَدَفَعْنَا الْقِيمَة 
عَشَرَ وَبَقِيَتْ بَقِيَثْ الْأُولى عَلَى كاله كلذ مكدية فيه؛ لَنَا 0 اك َتَأْخُدُ عَشَرةَ (قَوْلَهُ: 0 
لُ قَوْلُ ابْنٍ الَْاسِم وَسَهَرهُ ابْيْ سَاسٍِ؛ لِأَنّهُمَا لَمّا اتبَطًا ضارا كَالْعَقْدٍ الْوَاجِد وَلْمَوْلُ الثاني لِسَحْنُونٍ وَقَالَ 
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بن الْحَاجب: إِنَّهُ الْأَصَّح وَعَثْرَ عَنْهُ بَعْضْهُْ 0000000 وَكَانَتْ الْقِيمَةُ مُسَاويَةَ لِلنَّمَنِ اله 
أكتر) أي فُعَلَى الْأَولٍ لا يُجُوعَ لِأَحَدِمِمًا عَلَى الآخرٍ بِسَيْءٍ وَعَلَى الثَانِي يَرْجمْ بِالزيَادَةٍ عَلَى مَنْ : 
زَادةٌ. (قوْلهُ: وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ أَكَنَ من الثَّمَنِ الْأَوّلِ) هذا مُحْتَرَرُ قَْلِهِ وَكَانَتْ الدقِيمَةُ مُسَاوِيَة لِلنّمَنِ الأول 
أؤ أككرَ وَقَوْلُُ: مُسِحَا مَعَا بِايّمَاقٍ أي وَحِيئيذٍ قلا يجُوع لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخْر بشَيءٍ. [فَصْلْ حُكم بَبْع 

العيَة](فَصْلٌ ذَكِرَ فيه حك بيع الْعيئة) (َوْلَهُ ووَجْهُ مُتَاسَبَتِه) أي بَيِْ الْعِيئة وَقَوْلَهُ لِمَا مَبْلهُ أي وَهُوَ وغ 
لجال وَزلة لتحيل أئ في حُل مهما (قله فيا تخيئة) أي منقلية عن وارء لأ أطلها لعن (قؤلة 


و 


لاسْتعائة لْبائع 3 شري 0 1 ا الْعَطْلوية ييه السلقة وَبِالْمُشْتَرِي الطّالِبت لَهَا وَحِيدَِذٍ فُتَسْوِيتُه 
7 مك ١‏ ل 3 - بَائِعًا ِكل ام 06 الا / أَنْ 0 


ل شين ذل أن عل لشخط بعر يقل ا تمر 5 تكر ذلك إل لوطل عالق وَل 

قِمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَ مَنْ بَاعَ لا ب تيع إِلّا تمن (ك هُ فَهُوَ مُتَعَلّقُ بِبَيْعِهَا) أ لا بِقَولِهِ يَشَْرِيِهَاء لِأنَّ شراءً 
لْمَطُلُوبٍ مِنْهُ لا خلاف في جَوَازهِ سَوَاءٌ 000 لقّمنِ» أ أَجَلَ الْكّكَ أو عَجَلَ الْبَعْض وَأَجَلَ الْبَعْضَ 
ويتيكار 913 إتايية بُُ التَعبِيرُ بل وَالْخْلَافُ إِنَّمَا هُوَ في اق المسطريي اعرب رن تزكل بدا وقد 
مُعَجٌَ ثم إن ل التق از لمطلوب بذ لع أ حال أن . مِنْ أَهل الم أو أعئ ارين يمحيو على 
َفْع قَلِيلٍ في كير ؛ ؛ لِأَنّهُ مَحَكُ الخلافي الْمْشَارٍ إلَيّهِ بلّؤ وَمَوْضُوعٌ ار الآتيّة بَعْدُ. (قَوْلِهِ؛ لِأَنّهُ كَأنَه إلَخ) 

يْ؛ لِأنَّ الْمطلُوب مِنْهُ كَأَنهُ َالَ لِلطَّالِبٍ جين بَاعَهَا لَهُ: حُذْهَا إِلَخْ ولا يَكََنَى هذا إِلّا إذَا كَانَ الطَّالِبُ مِنْ 
ف اياعات. ال د لععره ا 

مِنْهُ (قَوْله 
قو ا أي في د الْمْصِيف 0 الْعْتْريّة بلّو فَإِنّهُ." 00 

"وقابك أَنْ بعل وز الما تحنل از بغار ما يَتعَلّقْ به من إضلاح لِبَقَاء عيْيهه أو 
اسْتِحْقَاقٍ كَالْوَقْفِء َالْمَسْجِدٍ فَيَصِحٌ الْإفْرَارُ لَهُمَا وَحَرَجَ عَنْ الْأَهْلٍ حو الدَّابّقَه وَالْحَجَرٍ (لَمْ يُكَذْبْهُ) تَعْتٌ 
ا 0 أو احبمال 
تو لأ علء لى يذلك يطل الإفرارة إن اشتمة التكزيكهم ورنعا نننية اللحزية من اللخيل فتكزيرك لصي 
والشفية لك وآ ُنَهَمْ) الْمُقِدٌّ فِي إفْرَارِه وَالْوَاوْ لِلْحَالٍ لا لِلْعَطْفٍ لِاختلافٍ الْمَاعِلٍ إِذْ فَاعِ يُكَذّْبُ يَعُودُ 
عَلَى أدَهْلٍ وَفَاعِلُ يِنّهَمْ يَعُودُ عَلَّى الْمُقِرِ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي انِّحَادَهُ وَقَيْدُ عَدَم الايّهَام إِنَمَا يُعْتَبَرُ في الْمَرِيضٍ 
وَنَحْووِ وَالمتحيح الْمَحْجُورٍ عَلَيِْ لإحاطة الدَيْنِ ماله الذِي وم فيه.. ثم سَرَعَ في أميلة مَنْ يَلرَعهُ 
الْإِْرارُ بِمَنْ يُتَوَهَمْ عَدَمْهُ بمَؤلِهِ (كَالْعَبْدِ) أئ غَيْر 1 له مُه الْإْرارُ (في عَبْرِ الْمَالِ) كججزحء أو قَثْلٍ 
عَمْدِ أو نَخو ذَلِكَ هما فيه الْقصّاص وَكُسَرقَةٍ يا إلقعطم دُونَ الْمَالِ وكا الْمَأَذُونُ لَه وَلَوْ حُكُمًا 
كا للكافب +1 ارو ان التَجَارَ زَة لا في عَلََه وَرَقَبته لِكُوْنِهِمَا لِلسَيّدٍ وق رعق 


مَالٍ م كَفِي ذَمبهِ وَيَلَرَمهُ الْمَطْمْ فِي السكرقة وَيَدْمَعْ الْمَسْرُوقَ إِنْكَانَ قَائِمَاء أو قِيِمَتَهُ إِنْ أَنْلَمَهُ وَكَانَ لَهُ 
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مَالُء ولا ملا شَيء عَلَيْدِ بخلافٍ غَيْرِ الْمَأَذُونِء أَوْ فَلَا يَأحُذُ ما َك يسَرقيه الْمَسْرُوقٌ مِنْه بِمُجَيد الْإفرارِ وَلَو 
كَانَ قَائِمَ بل حَتَّى يُنْتَكُ وأَمَا مَطْعْهُ مَيََْعُهُ على كُلَ حال وِيِوْحَدٌ مه أن الْمَالَ لقو به 1 شكريط 

فيه أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا حَيْتُ لَمْ يَف بِإقَْاره بِمَالٍ مَعْلُوم» وَهُوَ كَدَلِكَ (فَوْلُهُ وكَابك أَنْ يُمْلَكَ) أ الشّيغ الْمْقَدُ 
يه هذا إِذَا كان قَابلَا لِملْكِه فِي الْحَالٍ وَلَوْ كَانَ قَابلًا لدجم باغتارٍ الْمَآٍ أي اليمانٍ المُستقيل اليب 
ِرَمَنِ الْإِقْرَارٍ هدًا إِذَا كان الْمْمَدُ لَهُ مُتأَمَلُا وََابِلًا لِلمُمَرَ به باغَِْارٍ ذَاتِه بَلْ وَلَوْ ياغْتََارٍ مَا يَتَعَلّقْ به مِنْ إطلاح 
لبَقَاءِ عَيِْهِه أو لِاسْتَحْمَاقِه (قَوْلهُ كَالْحَئْلٍ) أي بُقِءُ لَهُ بأ لَهُ عِنْدَهُ سَيْنَا مِنْ رات أبيه» أؤ من هِبّة» أو 


نار يلك سبيث ؛ لِأَنَ ١‏ نعم تبن بين بذ [000000 0ئ مِنْ إطلاح) بان لما 
يَتَعَلَّنُ (قوْلْهُ قَيَصِح الْإْرَارُ لَهُمَا) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمسْجد فَابلٌ لِمِلْكِ الْمْمَرَ به باغتبار مَا يَتَعَلّقْ به من الإصلاح 
أجل بغ مده اه ل و 3 ؤ أجل 
سُكُتَاهُمْ فيه 
لذ أن زه د أل ملاح الْحَجَرٍ 550 َو ِعلَنٍ ١‏ الدَابّة في جَِهَادٍ 5 قو أي لأفل 2 غَيْرٍ مكيب 
لِلْمقِرّ في إِفْرَارِه لَهُ) أْء بَل مُصَدِّقْ لَه وَإِنّمَا أُشتُرط فِي صِحَة الْإقْرَارٍ تَصْدِيقٌ الْممَرٌ لَه لِلْمْقرْ؛ لِأَنّهُ لا يدخ 
مَالُ الْعَيْرِ في مِلْكِ أَحَدٍ جَبْا فِيمَا عَدَا الْميرَاتَ (فَوْلهُ إن اسْتَمدَ النَكْذِيب) أَيْ فِيهمًا فَإِنْ رَجَمَ الْمُمَدُ لَهُ إلى 
نَصْدِيقٍ الْمُقَدٌ فجي الْأُولى كَأَنْكْرَ الْمْقِةٌ عقب عَقِب تَصْدِيقٍ الْمُمَر لَهُ فَهَلْ يَصِحٌ إِفَْارُهُ أ يطل فار الثاني 
مِنْهُمَاءهُوَ الذي في النَّوَادِرٍ وَعَلَيْهِ افْمَصّرّ ابْنُ الْحَاجب» وَالْقول الأول هو الي غواة آذ نشد للعذوته أثطه 
كَلَامَهُ في ح اه. بن امد جَعَ الْمُمَدُ لَهُ إلى تَصْدِيقٍ الْمُقِرّ في الثَانِيَة فأنْكْرَ الْمْقِهُ عجٍ عَقَبّ عَقِب تَضدِيقٍ الْمُقَرٌ 
لَه صَّحّ الْإِفرَارُ ولا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ رِ الْمْقِرَ بَعْدَ َعْدَ ذَلِكَه وَأَوْلَى إِنْ رجه جَعَ الْمُمَدُ لَهُ لِمَصْدِيقٍ الْمْقِرَ وَلمْ يَحْصُلْ مِنْ 
الْمقِرَ إنَكارٌ (فَوْلَهُ لَهْوْ) أي وجييد فَيَرم الْمُقِرّمَا أَقرّ يه لَهُمَا 597 (كَوْلَهُ ولمْ يُنّهَمْ الْمُقرّ في إىثزاره) 
نَ أَنّهمَ بإقرَاره لِمْلَاطمَةٍ وَنَحْوو بطل (فَوْلُك وَلْوَاوْ لِنْحَالِ) أَيْ وَصَاحِبُ الْحَالٍ هُوَ الْمُكُلْفُ (قَوْلَكُ 
الحلس بيج ب م مدا 
وَشْرْبُ رَيْدٍ لا في عَطْبٍ الْجْمْلَةِ عَلَى الْجْمْلَةِ نَخو صرب رَيْدٌ ا عَمْرُو ومَا.هُمَا مِنْ هدًا ْمَل تأملْ (قَولُّ 
وَنَحْوو) أي مِثْل حَامِلٍ مُفْربٍ وَحَاضِرٍ صف القِتَالٍ وَمَحْبُوسٍ لِعَثْلِ أو قَطع (قَوْلك وَالصّجيخ إلَخ) الْعْرادُ به 
الْمُفِْسْ وَاغْتَرَضَّهُ بْن بان إقْرارَ الْمُفْلِسٍ الْمَحْجْورٍ عَلَيْهِ لِمَنْ ؛ 8 ِنّهَمْ عَلَيْهِ لازم يُتْبَعْ به في ذَمَّتِهء وَإِنْ كَانَ 
ال دَمُمَدُ لَهُ لا يُحاصّصُ به م مَعْ الْعُرَمَاءٍ خلافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ من بُطْلَانٍ الإِقْرَار فَالصّوَابُ أن عَدَمَّ الِانّهَام 


إِنمَا يُعْتَبَرُ فِي إَِرَارٍ الْمَرِيضٍ مَمَطْ فَإِنْ أَقَدٌ لجيه لِمَنْ يُنَّهَمْ كان إِفْرَارَهُ لَهُ لازمًا. (قَوْلُهُ بِمَنْ يتَوَمَمْ) أَيْ 


/ 


مُمَبلًا لِمَن يَنََهّمْ عَدَمَ صِحَة إِفْرَارِ (قَوْلُهُ في غَيْر الْمَالِ) أي) 0 فر في الْمَالٍ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنّهُ مَخِجورٌ 
عَلَيْهِ بالتْسْبَة لِلْمَالِ؛ٍ لِأَنّهُ لِسَيّدِهِ وَقَدْ قَالَ الْمْصَيِْفُ بلا > ترا ل 
ل ل نْ كلف ولا يُوْحَدٌ 
الْمَالِ الْمُمَرّ به به (قوَا ل لا تح إلخ) أي بن هو يست اعد (قوأة 
اليد (مَوْلَهُ عَلَى كُلّ حالٍ) أن سَواءِ أقوٌ بالسرقة) 

"فإن التفت انصرف عنه" ويكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله 
اليسرى إذا صلى خارج المسجد لما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فلا ييصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليببصق عن 
يساره أو تحت قدمه" وفي رواية "أو تحت قدمه اليسرى" وفي الصحيحين "البزاق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها" "و" كره "الإقعاء" وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه لقول أبي هريرة رضي الله 
عنه "نهاني رسول الله عن نقر كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب" "وافتراش ذراعيه" 
لقول عائشة..قوله: "انصرف عنه" أي منع عنه ذلك الإحسان قوله: "ويكره أن يرمي بزاقه" البزاق 
كغراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقا باعتبار المآل ويقال ب الصاد والسين 
المهملتين قوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة" ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقا له 
بها قوله: "فإنما يناجي الله" أي يتحدث معه ويتكلم بكلامه وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجي 
ل ل 
صلاته بحال من يناجي عظيما مواجها له فلا يأتي بما فيه سوء الأدب قوله: "فإن عن يمينه ملكين" 
الحديث المتفق عليه ملكا بالإفراد واستشكل بأن 5 اليسار أيضا ملكا وأجيب بأنه ورد في حديث أبي 
أمامة فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملك عن يمينه وقرينه عن يساره أي فلعل المصلي إذا تفل عن يساره 
يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني على البخاري وفي شرح المشكاة 
عن الحافظ ابن حجر واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلا القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه 
صلى الله عليه وسلم عن يساره اه قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه 
تحت قدمه فإن الظاهر حينئذ أنه عن اليمين أولى اه قلت لا سيما إذا كان المصلى في الروضة قوله: "وفي 
الصحيحين الخ" أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدفن وحده بل 


89/1/75 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
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بالتوبة أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها فيكون معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم وكفارتها دفنها أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج قوله: "وكره الإقعاء" كراهة 
تحريم قوله: "وينصب ركبتيه" ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب 
قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض اه قالالزيلعي والأول أصح لأنه أشيه باقعاء الكلب يعني 
أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قالهالكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا كما في 
الفتح والمضمرات وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضا على التفسير الأول قوله: "عن نقر 
كنقر الديك" قال في غاية البيان المراد به تخفيف الركوع والسجود كالتقاط الديك الحبة بمنقاره اه قوله: 
"وافتراش ذراعيه" وهو بسطهما على الأرض حالة." )١(‏ 

"(مُنّهَم) : :احج العريط بيغا كه عليه كانه الباذ وزتعنه الى مبية إلئها والمطحيخ المقلنى بالتشئة 
ِمَا كليس فِبه إِلّا يما تَجَدَدَ لَهُ في لمنتفيل (يافا) : مُتعلَقْ بِيْوَاجِدٌ. (لأفل) أئ: لِمَابلٍ لِلإفْرارِ لَهُ ولو 
بعجَ ا أو اْحال كحي وكسنجد وعني ؛ على كتيده يقال #1 يطبت ف لاا عه قاد عاد 
كأَنْ يَقُولَ نَاظِرٌ عَلَى مَسْجدٍ أَؤْ حَبْس: يت في وت عكلا جد أو لحيس كذ ٠‏ كرح غَْرُ الْأَهْلٍ 
كَالدَاة ل ا اي لاخر عر الكدي تقر في از راد قال الموره لزن 


- 


لدي علَيِْك شََيٌء وَكَذَا إذَا قَالَ: لا عَلْمَ لي وَاسْتَمَرٌ التَكذِيبُ فلا يُوَاحَذٌ بإِقْرَاره. وَإِنّمَا يُعْمَبرْ 


ا 


لكي وُْولَةُ: [خرع الْمَريض فِبما تَّهمْ عَليْ] : أي ذكرا أو أنْتى» رَوْجَة َو حَيْرقد وأا اه لير 
مُنَّهَم عَلَبْهِ فَيَصِح وَلَوْ بأَرْيدَ مِنْ الثُلْثْقَوْلُ: [وَالصّحِيح الْمُفْيِ] : أي فَلَا يُفْيَن إقْرَاَهُ لِأَحَدٍ حَيْتُ كَانَ 
ادن الذي كلس فيه ايا بالبيقة أنه نَّم على اع تال الخُزماء.ملة: [إِلّا ما تَجَدَّدَ لَهُ في المستقيلٍ] 
: أَئْ تعلق الْإِْرَارٍ بذِكيه.َوْلَهُ: [كحنل] : مال لِمَا يَعْبَة الْمِلّكَ باغَْارٍ الْمَآلِ كما إِذَا قَالَ: إِنَّ لِهَذَا 
الْحَمْلٍ عِنْدِي الشَّيْء الْقُلانِنُ مِنْ مِيراثٍ أببه مَملاء فَالْحَمْلْ فَابِلٌ لِمِلْكِ ذَلِكَ باغَْارٍ الْمَآل.وقوْلة: 
[وَكَمَسْجِدٍ وَحَبْسِ] مِكَالّ: ا 
الإضلاح وَالْحَبْسٍ قَابلَ لِمِلكِ الْمُقِر به مِنْ حَيْتُ أَخذدٍ الْمسْتَحِقِين لَهَولَه: [كَا 

يوَاخِذُ يفاره لهُمَاء بَلْ هُوَ بَاطِلٌ إِلّا أَنْ يَكُونَ إفْرَائه الح مئ أل وش نميل أي ِلدَابَة 

عَلَقُهَا في جِهَادِء وَحِيئِذٍ يَرْجِعُ لِلْحَبْسٍقَولَهُ: [وَاسْتَمرٌ النَحَذِيب] : أ وَأمًا | 300100 
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نز أذ أو لان. وما إِنْكَارُ الْمْقِرَ عقب تَصْدِيقٍ م 
م هُوَ أَم عَرَبِك؟ اسع أَوْ صِمَة؟ مُشْتَقٌ؟ أ عَلْمْ أو غَيْرْ عَلَم؟ . وَالْجْمْهُورْ 

لخر عه نغ ار .و مُمْ أَبُو حَبِيقَةَ وَمُحَمَدُ بْنْ الْحَسَن وَالشَافِعِنُ وَالْكَلِيل. 


بض 
2 - 
5 - 0 عه 


وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أبر َهُ اسْمُ الله الْأَعْظَمء وَبِهِ قَالَ الطّحاويٌ وَكثِيرٌ مِنْ الْعْلَمَاءِ وَأَكئر 
لعارفين حبٌى ألا زر مِندَهُمْ إِّاحب عقام قؤق الذّكْرِ به كُمَا في شَرْح التَحْريرٍ لِابْنٍ أَمِيرٍ حا حَاجٌ. وَالبَحْمَنُ 
لَفْظًُ عَرٌَ) وَقِيلَ مُعَكبٌ عَنْ (يَكْمَان) بِالْكَاء الْمْعْجَمَةٍ لإِنْكَارٍ العزنيا جحي تمقو ورف يان 00 
لِتوَهّمِهمْ أَنّهُ غَيْرْهُ تَعَالَى في َوْله تَعَالَى - طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الى خْمَن* الإسراء: 0 07 
الْأَعْلمْ إلى أَنّهُ عَلَمْ كَالْجَلالة لِاخْتِصَاصِه به تَعَالَى وَعَدَمِ إِطْلاقِهِ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى مُعَرًَا وَمُتَكرَاء وَأَمّا قَوأ 
ات اسك لوت لا لح ل 2 4 وَغُلُوَه ف 0 كُ في الو 1 


ٍ< كو 


؛: وَالْحَقٌ أن الْمنع سَرْعِيح لا لَعَوي) أذ الممخطوص به تعالى المع وَلْجْهور على 

تيه وَقِيِلَ صِيعَةُ مُبَالَعَدَ» لِأَنَّ الزْيَادَةَ في اللَمْظِ لا تَكُونُ إِلّا زيَادَ دَةٍ الْمعْتَى وَإِلّا كائّث عدا وَقَدْ 0 
فيه حَرفٌ عَلَى يه َهُوَ فيد الْمبَالَعَة بَعِيعئيه قَدَلت اث على زيَادتِهِ عََيْهِ في الْمَعْنَى كما لأَنَّ التحْمَانيّة 
ع ساي ا َه نَحْصنٌ الْمُؤْمِنَ» أؤ كَبْمًا لِأَنّ البَحْمَن الْمُنْعمُ بجلائل البَعَم وَالبَحِيمَ الْمُنْعِم 
ِدَقَائِقِهًا. - الْوَضْفَ نت يهم ْمَي» فه قار إلى لَمَيّة الحكم أي إِنَّمَا افْتَمَحَ كِتَابَهُ باسْمِهِ تَعَالَى 
هُ اْمُفِيض لِبّعَم كُلِّهَاء وَكُ مَنْ سَأَنه دَلِكَ لا يُفْتمَحْ إلا باسْمِهِ وَهَلْ وَصْفُهُ تَعَالَى بالبحْمَةٍ 

جَانًا عَنْ الْإنْعَام أَوْ عَنْ إَِادَتَ 0 من الأ راض النَّفْسَائِيُة الْمُستجيلة عَلَيْهِ تعَالَى فَيْرَادُ غَايَتْهَا! 

الْمشْهُورُ لاني وَلتّحْقِيٌ الْأَوَلُ لأَنَّ البَْمَة الَّتِي هِيَ مِن الْأَعْرَاضٍ حِي الْقَائِمَُ ناه ولا يَرمْكَوْنْهَا في حَبَّه 
تَعَالَى كَذَلِكَ حَبّى تَكُونَ مَجَارًا كَالْعِلَم 0 َالْإرَادةٍ وغَيِْهَا مِنْ الصِّمَاتِ مَعَانِيهَا الْقَائِمَةُ بنَا مِنْ الْأَعْرَاضِ» 
وَلَمْ يَف أَحَدٌ إِنّهَا في حَيّه تَعَالَى مَجَارٌ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ مع فوَائِدَ أخَرَ في حَوَاشِيًاعَلَى شَرْح الْمَئارٍ لاح 
0 : حَمْدًا) مَفْغولٌ مُطْلَقٌ لِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا. وَالْحَمْدُ لَه ا ضْفُْ بِالْجَمِيلٍ عَلَى الْجَمِيلٍ الِاتبَارِيَ 
جهّة التَّعْظِيم وَالنَبْجِيلٍ. وَعُرْقًا فِعْل يِدنْبئ عَنْ تَعْظيم الْمُنْعمِ بِسَبّبٍ إِنْعَامِه مَالْأَوَلُ حص مَؤردًا إذ 
ا ا باللسَانِ 0 0 اي نِعْمَةٍ وَالثَانِي بِعَكْسِي قَبَيِنَهَا عُمُومٌ 
وف ال ف الْعَبْدِ جَمِيعَ ما أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيِْ إِلَى ما خُلق لِأَجْله 


4 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي 77/9ه 


م 


6 أذ قر 
أ 


0 غ الْحَمْد لَانْفرَادِهِ في مَدَحْت رَيْدًاعَلَى رَشَافَةِ قدو وَاللوْوةَ عَلَى صّفَائِها 

َبَبْنَهَا عْمُومٌ مُطْلَق. وَدّهَب الّمَحْسَرِيّ إِلَى تَرَادُفِهِمَا اريت و ا يَكُونٌ اخْتياريًا كَالْمَحْمُودٍ 
ان ولقطة الويف جما بزو , حَمْدٍ الله تعَالى عَلَى صِفَاتِه. وجيب بِأَنَّ الات لَمًا كانت كَافِيَةٌ في 
اقنِضَاء يَلّكَ الصّمّاتِ جُعِلّث بِمَنْلَة الْأَفْعَالٍ الاختيارئة» وَبِأنهُ لَمَا كَانَتْ يَلّْكَ الصّمّاتُ مَبْدَاً 
كل الحم عه شار بلك لاله المخاوة عكد بار باغارٍ المآ أو أن اعد مم 
عَنْ المدح.." )١(‏ 

ا في كُرَاهَةٍ بَيْع مَا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعينِه] كتَابُ اللّقبطٍ عَقَبَةُ مَعْ اللقَّطَة ِالْجِهَادٍ لِعَرْضِيتَهِمَا 
قات التفس وَالمَال» وَقيَم الأقيط يعلد بالئفس» وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ مَةٌ عَلَى الْمَالٍ. (م هُوَ) لْعَدَّ مَا يُلَقَطْ فَعِيكٌ بِمَعْنّى 
مول غلب على اراد اناد 11 دشت (اسْمٌ لحي مَؤلُودٍ طَعة أَهلة حَؤثًا من الْعئلة أو 
را مِنْ تُهْمَة الريَة) مُضَيْعْهُ آنِمٌ مُخررْه غَانِم (لَْقَاطُهُ فَرْضُ كِمَايَةِ إن غَلَب عَلَى ظَيْهِ كلاكة لو لَمْ يَرقَعْهُ) 
و لم غلم به برض ئر» وول د أضمى تقغ في بفر ميك (وإل تعنئوب) لما في .ب ه مِنْ السشَمَمَة 
وَالْإِحْيّاءٍ و (هُوَ خرّهلهو كِتَابُ اللُّقبط] أي كِتَابُ لَقْطٍ اللَقِيطٍ فُهُسْئَانٌِ» وَالْأَولَى قَوْلْ َموي كاب 
فِي بَيَانِ أَخكام اللَقِبِطِ؛ لِأَنَّ الكتاب مَعْقُودٌ لَِيَانِ مَا هُوَ أَعَمْ من لَقْطِهِ كتَمَفَتِهِ وَجتَائه وَإديِهِ وَغَيْرِ دَلِكَ ط 
(ولة: ا ا ِالْجِهَادِ) تَبِعَ في هَذًَا الَّعِيرٍ صَاحِب النَّهْرِ وَفِيهِ قَلْبّء وَصَوَابُةُ عد 
لط ط.قّلت: لكِنْ فِي الْمِصْبَاح كُلُ شَئْءٍ جَاءَ بَعْدَ شَيْءٍ فَقَدُ عَاَبَهُ وَعَقِبَهُ تَعْقِيبّاء ثم 
عَتِنَا مِنْ باب قَمَلَ وَعْقُوبًا جْت بَعْدَهُ ثُمَ قَالَ وَالسَلَامُ يَعْقْبْ التَّسَهُّدَ أي يَعْلِدوه فَهُوَ عَقِيب لَهُ. اه. فَعَلَى 
هذا إِذّا قُلْت أَعْمَبْت رَبْدَا عَمْرَا كَانَ مَعْنَاهُ جَعَلْت رَيْدّا تاليا ِعَمْرِو؛ لِأَنَّ رَيْدَا فَاعِلنٌ في الْأَصْلٍ كُمَا ألْبَسْت 


47 عت :ته 0 0 


َيْدَا جْبَةَ وَكَذًا تَقُولُ أَعْمَبْت السئلام التّسَهُدَ: أي أَتَيْت بالسّلام بَعْدَ التَسَهُدِء وَمِثْلّهُ أَعْمّبَت السكلامَ بِالتّشَهُدٍ 
دا الباءة وَعَلَيْهِ فَقَؤلُهُ عَقَّب اللّقِيطٌ بِالْجِهَادٍ مَعْنَاهُ أَتَى به ءةٍ عقي الجقاق قل فلمك افيه هَذَا مَا ظَهَرَ لي 
(فَوْلَه: لِعَرَضِيتِهِمَا) بمتْح الْعَيْنِ والَاءِ اه ح: أَيْ توفع عُرُوض الْهَلاكِ وَالرّوالٍ فِيهمَا: أَيْ كما أَنَّ الْأَنْفُس 
وَالْأَمُوَالَ فِي الْجِهَادٍ عَلَى شَرَفٍ الْهَلاكِ وَإنمَا َدَمَهُ عَلَيهِمَا ِكَونهِ كَرضًا لإغلاءٍ كَلِمةٍ الله تَعالى وَلِاْا 
مَنْدُوب (قَوْلَُّ: مَا يُلقَط) أئ يُرْفَعُ مِنْ الْأَوْضٍ - 0 وله 7 أَيْ 8 كما هُوَ ظَاهِرٌ الْمَعْْبِ 
وَالْمضْبّاح فَهُوَ كَاسْتِعْمَالِهِمْ اللَمْظ بِمَعْنّى الْمَلفُوظِ ثم تَخْصِيصٌهُ بمَا يَلْفِظُهُ لق . 0 بن الخزوضي (قَوْلَهُ: غبار 
الْمآل) ؛ لِأنَه يول أ إلى الاليقاطٍ في الْعَادة' واو د 


دأ لِأَفْعَالٍ اخْتِاريّة 


٠/١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ابن عابدين‎ )١( 


5 


حَمْرَاك [يوسف: 85]- - وَانْظَوَ ما قَدَمْنَاةُ في باب كَيْفِيّة الْقِسْمَةِ عِنْدَ قَوْلهِ سياه قييلا 


َتبلّا إِلَخْ. (قَوْلْهُ: وَشَيْعَا 


اسم لمخم مَؤْلودِ إلخ) كذَا في الْبَخْرٍ وَظَاهِرٌ المَنْح اتَحَادُ الْمَعْنَى السَرْعِون 50 وَعَلَى ينا كنا فَالككات- 
َْنَهُمَا بزيَادة ميق الكياة وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ لذن المت كذيك فيمَا يَظْهَرُ حَنَّى يُحْكمَ بإِسْلامه تَبَعًا لِلدَّارٍ 


فَيُعْسَاة وَيصلى عليه ل و وَالْمُرَادُ به مَا 
كان من بي 1ثم كما نْقِلَ عَنْ الأتقاني» وَقَيّدَ 
المنح: الْمَقْرْ مِصْبَاحٌ (فَوْلْهُ: فِرَارَا من تَهْمَةِ ا 


آنا اخْترَاًا عَنْ الضّائع (فَوْلُهُ: حَوًْا 
أَيْضًا: اليم 


مِن العبْلِ) 
ا ع نه وشكونها السك وَالرِيبَةٌ مصْبَاحٌ. وَفِيه 
الضٌَُ 0 37 الْمُرَادَ بهَا هُنَا الزّنَا (قَوْل 


ه: م مُضِيْعْهُ) أَيْ طَارِحُةُ 7 تَاركَةُ 18 ضاعَ أَيْ 
: إِنْ عَلَب عَلَى ظَبّْهِ هلّكة) بِأَنْ وَجَدَهُ فى مَفَارَةِ وَنَحْوهَا من الْمَهَالِكِء مُرَادُ الكثْز مِنْ 
وَجَدَهُ في مَمَارَة وَتَخو وَلَيْسَ مُرَادُ الكثر 
الْؤْجُوب ا 9 ا قلا خلاف بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَاقِي اذى ئِمَّة كُمَا قَذَ تَوَهُم بَحْرٌ. قال في 0 
وفيه إِيمَاء إلى أَنَّهُ شك يُشْتَرطُ في الْمُلْتَمَطِ كَوْنُُ م 
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- 


٠‏ قلا يَصِح الْتَقّاطُ الصِنّ وَالْمَجْنُونِء ولا يمُشترط كه 
انفلا غدل سيدا ها 5 من أ الْتقَاط لْكَافِرٍ صّحِيحٌ وَالَامِق أَوْلَى» و العَدَدٌ القيفية عَلَيْه يَصِحُّ 
الْتَقَاطّةُ أَيْضاء و عَلَيْهَ بالققه أفلى اه.وَيأتي قَرِيئَا تدَمَامُ الْكلَام عَلَى الْمَحْجُورٍ (فَوْلَهُ 
كَمَنْدُوبٌ) قَالَ في الْبَخر: 3 يَحْيمٌ طَْحْهُ بَعْدَ الْتِقَاطِِ؛ لِأَنَّهُ وجب عَلَيْد بَعْدَ الْبَقَاطِهِ حِفْظَه قلا يَمْلِكُ 
رَدُ إِلَى ما كان عَلَيْ 5 وَهُوَ 0 "00 

قُلْت: وَمُمَادُهُ أَنَهُ لَو ادَّعَى اسْتَحَقّ مَعَ أَنّهَا لا م ل ار 
وَفِي الْأَشْبَاِ لَنَا شَاهِدٌ حِسْبَةٌ في أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَيْسَ لنَا مدع حش حسْبَةٌ إلا في دَعْوَى الْمَؤْقُوفِ عَلَيِْ أَصْلَ الْوَقْفٍ 
َإنّهَا تُسْمَع عِنْدَ الْبِعْضٍ وَالْمفْتَى به لا إِلّا اكزية فزن له مشعغ قطواة فَالْأُجْتَيمُ أَوْلَى انْتَهَى وَقَذْ م5 
فَتَنبّة و 
أن الإطْلَاقَ غَيْرُ مر مرضي َإِنَّ لوقف لؤ 


1 


َنب وِيْقْبَل وَيَبْطْ الْبيْعُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطٍ الدّعْوَى فِي الْوَفْفِكُمَا عِنْقٍ الْأَمَةِ 


الدُعوى اه َلك خَبِيرٌ د بأن الوثفت لا 


41 الصَّدْرٌ ا 
لِلتَمْصِيٍ الْمَارّ عَنْ الْحَانِّة نيَة يَمَنَضْ 


نّ اللَِّ تَعَالَى فَالْجَوَابُ ما قَالَهُ وَإِنّ نْ حقّ الْعَبدد لا بُدَّ 


لذي أن يكين يدهز الله اكفاك كا هال 


فيه 4 من 
َو مال وَهَذَا التَصْحِيحُ 
يَْتَضِي أن الْمَنْظُورَ إِليْه الْحَالُ لا الْمَآلُ» وَإِلّا لَمْ يَصِحقَوا 


َولهُ وَإِنْ حَقّ الْعَئْدِ لخ 
ا ع مو ننه ل ل نل لقا ميد لما كاله اب 


الشكئة حَيْث اغْكَيرٌ فيه الكال؛ لَكنْ كن قال التَحْقِيقٌ أن الْوَقُْفَ من 
ِالْمَنْمَعَقَ قَلَا 6 لَهُ الدغْوىء لكن إذَا كان أله عَلَى معن 5 


559/15 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ابن عابدين‎ )١( 


هم/ 


وَإِنْ نبت أَضْل الْوَفْفٍ بِدُونِهًا مَكَبَت ما قَالَهُ الْمُصَيّفُ: وَهَذًا في الْحَقِيئّة تَحْقِيقٌ وتَلْفِيقَ بَيْن الْمَولَيْنِ وتَؤْفِيقٌ 

ِنَظَرٍ دَقِيقِ» لكِن لَوْ كان الْمُدَعِي هُوَ الْبَائِعُ لا يُمْكِنْ ِنْبَاتُ اسْتِحْمًا 

0 ل را ا لَهُ زِيَادَةٌ بِيَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ بَاعَ 

قَاضٍ (فَوْلَهُ: ان ان عن دده كاير اب ا 

مون المفتحق انه سْتَحْنَاقَهُ من عَلَّه الْوَفْفٍ قا شُبْهَة في صِحَتِهَا وا تَحْتَاج إل: تى التَدَيُرِ أَقَادَهُ ح. 

قد ال أن مُسْتَحِقٌ عَلَّهِ الْوَفٍْ لَا يَمْلِكُ الدَعْوى بِهَاء وَهُوَ مُشْكل يَحْتَاجُ إِلَى التَذْيير 3 اه 

وَكَدلَهُ قلا شْبْهَةَ إلخ ؤي لا قدا (قولة: نا ضَاهِدٌ حِسْبَةٌ في أَرْبَعَةَ عَشَرَ) هَذَا مُكَيَرٌ بِمَا تَقَدَم 

لاقتصًا لاقْتِصَارُ عَلَى مَا مَا بَعَدَمُ بَعْدَهُ أَقَادَهُ ط (فَوُلْهُ: وَلْسَ لَنَا مدع - حدفية) حِسْبّة) بِتَنْوينٍ مُدّعَ وَنَضْبٍ حِْبَةٍ عَلَى التَّمزٍ وي 
بَعْضٍ التسَخ مُدَّعِي بالْيَاءِ كَهُوَ مُضَافٌ وَححْبَةٌ مَجورٌ به (فَوُلّ: وَالْمُفْتَى به لا) أي لا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فلا 

للا م ا 8 م 

0 ل كن شم 

0 2 ل خا 


تل الع كود امل قابلا يتغوى الجية أ لا قَمَنْ قَالَ بِأَنّهُ قاب جَوّرَ دَلِكَ مِن الْوْقُوفٍ عَلَيْهِ كُمَا لا 
مقي ا ويل بن ل ل مى لإنْبَاتِ عَيْن الْوَقْبٍِ يَكُونُ حَقٌ الله تَعَالَى 


- 
و و 5 
1000 


0 
عسي 


مِنْ الْمَؤْقُوفِ عَلَيْهِ وَغَيْره إل إِذَا بَاعَ الْوَقْفِ ثم اذّعَى قَلَا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ؛ وأا امد 
ها نيل نطق ل إن إذا كانت ل صّجيحة وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فيه 2 لا 
ا ١‏ نْ يَذَّعَِ مَا يَشْهَدُ به إِنْ لَمْ : ُوجذ مُدّع غير ا د 


عه أنه فُفيَه قية الدطوف: + حِسْبَة وَهَذًا يُتَافِي ما مد عن الْأنذبا كا لحان تكو رةه 
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07 مُدَّعِيَ الْحسْبَة لا يَحَدلِفُ لَهُ الْحَصْم عِنْدَ عَدَم الَْيَنَِ فلا يَتَحَمَّقُ بِدُونٍ الشَّهَادةٍ 
في الْمُصُولَيْنٍ وَفِي عمق الْأَمَةٍ والطلذق فياه يكلف وقياك لا. [تنِْيةٌ] شَاهِدُ الْجسْبّة إِذَا 
ل ل د فِيمَا تُسْمَعُ فِيه الشَّهَادَةُ 


روذيع .ل 


فبهالدعوف حنقية 


ع 


دا 


3 الشّاجِدَ فِي الْوَفْفِ كَدَلِكَ (فَوْلَهُ وَقَد مَرٌ) أيْ عَدَمْ سَمَاع التَخْوَى مِنْ الْمَوه قُوفٍ عَلَيْهِ لَوْ 


١ 


عْصِب مِنْه الْوَقْفُ إلا بتَؤْلَِ مع زبَادةِ قله ولو الْوَقْفُ عَلَى مُعيّنِ ولا يَخْقَى 


وى" (1) 
' ل ا ا 10 مم قَوْلَانِ قَالّ 


طرف يُصَدَّقُ» وَقَالَ أَشْهَبْ لا يُصَدَّقُ كَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى الْأَوَلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى الثّانيء وَمَحَلْهُمَا 
فِي الْقِصَاء. وَاتمَُو 2 عق ف وى وذ لمت كوا فلا لق فق فَوْلْهُ وَصُدِّقَ في نَفْيه 


إِلَخْ إِسَارَةٌ إِلَى أن لوو في الصّريح فقا الحو به مَحَل ذا لَمْ يَكُنْ بسَاط 0 عَلَى ني إِرَادَتِه إن كَانَ 
بل مِنْه فَإِنْ قبل الظَاجِرٌ لرُومْهُ ولوْ أنه لأنهَا لَيْسَتْكُمَا قَالَ؛ عضن 1 ينجن كَؤثة إخجا 
باغتار المآ قغنة تتطالقيق كإن قل شيع فى تخعريض العاء وكقييد الفطلق وكين الها قدي اله 
عَلَى البسّاطء وآ تَحْوِيمٌ عَلَيْهَاء وَهَذَا يَقْنَضِي صرف ألْقَاظٍ الطَّلاقِ مكريخ 3 57 1 عَنَهُ بها 
بِالْأولَى مِن الْبِسَاطِء وَقَدْ صَتحُوا هُنَا بِأَنّهَا لا تَصْرِفُهَا عَنْهُ وأنَّ الِْسَاط يَصِرِفُهَا عَنْهُ قَبْلَ شَرْطٍ تَقْدِيم اليْيّة 
مُسَاوَاتُهَا غْيْقًا لِلْمَوْضُوع لَهُ وَهِيَ هُنَا بَعِيدَةٌ بِالّسْبَة لَه 007 لِهَذَا حَمَاوُهَا فَاحْتِيط روج بإِلْعَائِهَا وَاعْثيرَ 
الْبِسَاطٌ لِظْهُورهِ الله َعْلْمْ أََادَهُ عب الْبُنَانِنُ كول “رن يميه في الْقَضَاءٍ إِلَحْ هَذًا الْمَيْدُ حَكَاهُ في 
النُؤْضِي © فل ا لك 7 َ 0 َالَ 75 إن 0 مُسْتَفْتِيًا صُدِّقَ اق على كل حال 1 على 
ار 

معن كال لوجت أَنْتِ طَايق قال نت ين ود 
اط ولا ع وه ء مُسْتَفيِّاء قال ا يلبق وَقَدُ قَالَ مَالِكُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيمَنْ 
قَالَ لِرَوجَتِه كَلَامًا مُبِتَداً أنْتٍ بَريٌَ ولَمْ يَنْوِ به الطّلاق هَهِي طَالِقٌ وا يَنْمَعْهُ مَا أَرادَ مِنْ ذَلِكَ بَِلِْهِ مَكَذَيِكَ 
سر ث امك 0 كلك - وطن الله تغالى عثااب لذ النَّامْ فِي الطّلاقٍ بِالْمَاظِهِمْ ولا تنْمَعْهُمْ نيّانْهُمْ في 
جَوَابًا لِكلام كَانَ قَبْلَهُ فا شَيْءِ عَلَيْهِ. ابْنُ يُونْس وَقَالَ مُطَرفٌ إِذَا كَانَثْ فِي وَنَاقٍ فَقَالَ 
من الوَثَاقٍ دَيُنْتُهُ وتويته. ابن شن ولا 0 في ذلك ابن الْقَاسِعٍ إن شَاءَ الله وَهَدًَا صَرِيحٌ 

في ثل ور في المشتفتي فَكَيْف يَصِمْ تَقْيبدُهُمَا بِالْقَضَاءِ وَقَدْ سَلّم." (5) 
"أو علّف عَلَى حِدْثٍ كَمِنْ القع لفك واو) كائث يَمِيئهُ غَبْرَ صَرِيحَةٍ في ترك الْوَطءِ بان 


ين قَالّ َه 


(حَلَفَ) بطلاقِهًا (عَلَى حِنْثْ) بأنَْ قَا ل: أذ أو تفعلى كذا أي طق وهو الكابقة فى وإذ تقى 


5١١/15 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ابن عابدين‎ )١( 
75/4 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ 
1م‎ 


وله تق كان له ينغ ينها )علدا الْأَجَلٍ (مِنْ القع لفكي 0 وَمَا تقد 
0 سعي سم 1 
عَنْهَا قَلَا كو هط لياه كَذَا في التَغْلٍ خلافٌ مَا يو 
رودن عن يذخا دَارَ زَيلِ ا 1 
وها ل" تكد هو كون الأعد أختر يخ 
بِمَكَانٍ يُعْلمُ 00 قُدُومِهِ عَلَى 1 أَشْهُرٍ فَهُوَ مُؤْ| 
ع يَدْخُلَ فَلّهَا إِيقَافَه وَإِنْ قَالَ إِلَى أَنْ أمُوت أو تمُوتي فَهُوَ مُؤْلٍ. وَلَوْ قَالَ: إلى أَنْ يموت رَيْدٌ فَهُو " 
ِدُخُولٍ الدَّارِابْنُ عَرَقَةَ مَا ذَكرَهُ مِنْ الْحكم في الْمَسَائْلٍ الْأَرْبَعَةٍ صَحِيحٌ, وَظَاهِرُ قَولِهِ في مَشْأَلةِ التَْليق2 


_- 
م 2 


00 00 مَوْتِ 0 نه إيلاء 8 غليق على الخو وَعَلَى مَوْت ال يادي وَيَحِبُ فَهْمُهُ 


دق ادف حل نان ب لعل أرما لس مدا 
1 بقلت 1ن الو ورد كه اعلا ون وز الكري شر نز تلقال على 
طهر كو اثندا ارك ين جين تمينه كر ين أ أزَعة أَشْهْرٍ مَتََملهُ إِنّمَا أَطَلَنَا في هَذِهٍ ل 
الشراح لَهَا وَجََبِنا فِيهَا كلامَ ابْن عَرََةَ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيِْ مِنْ النَحْقِيقٍ وَمُطَابَقَةِ الْمَنْقُولٍ 6 ََلَقَُ باليَمِينِ وَشُدٌ 
عََيْهِ يَدَ الضّنِينِء » وَالْحَقٌ أَحَنقٌ أَنْ يُتَبَعَ فَالَهُ طفي . وََائِدَةُ كَوْنٍ الْأَجَلٍ فِي الْحَلِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءٍ مِنْ اليَمِينٍ 


الها ان تنه يد را 


-ه 
7 


"احْتِيالتعريف الاحتيال:الاحتيال لغة: جاء فى مختار الصحاح )١(‏ : " الحيلة اسم من الاحتيال؛ 
وكذا الحَيْل والحؤل.. يقال لا حيل ولا قوة» لغة فى حؤل. وهو أحيل منه» أى أكثر حيلة» ويقال ما له 
حيلة ولا احتيال ولا محال بمعنى واحد ". وجاء فى لسان العرب (؟) : " الاحتيال مطالبتك الشىء بالحيل 
" وعلى هذا فالاحتيال هو اللجوء إلى الحيلة. ويعرف الشاطبى الحيل بقوله: " أن حقيقته المشهورة هى 
تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعى» وتحويله في الظاهر إلى حكم آخرء فمآل العمل فيها خرم 
قواعد الشريعة فى الواقع» كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الرّكاة» فإن أصل الهبة على الجواز» ولو 
منع الركاة من غير هبة كان ممنوعاء فإن كل واحد منهما ظاهر أمره فى المصلحة أو المفسدة» فإذا جمع 
بينهما على هذا القصد صار مال الهبة المنع من آداء الركاة» وهو مفسدة» ولكن هذا بقصد إبطال الأحكام 


٠١9/54 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
/م/‎ 


الشرعية )١(‏ .وقال قبل ذلك (5) : التحيل بوجه سائغ مشروع فى الظاهر وذلك كمن وهب النصاب قبل 
الحول حتى لا تجب الرّكاة» أو غير سائغ كمن شرب الخمر فى وقت الصلاة حتى تسقط عنه؛ على إسقاط 
حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أو ينقلب إلا مع تلك الواسطة» فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك 
الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له.ويبين ابن القيم أقسام الحيل فيقول (5) :القسم الأول: الطرق 
الخفية التى يتوصل بها إلى ما هو محرم فى نفسه بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتى كان 
المقصود بها محرما فى نفسه فهى حرام باتفاق المسلمين. وهذا القسم ينطوى على أنواع ثلاثة: أحدها: 
أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم.الثانى: أن تكون مباحة فى نفسها. ويقصد بها المحرم» فتصير 
حراما تحريم الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة.وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما 
موضوعة للمقصود الباطل المحرم؛ ومفضية إليه كما هى موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه) 
فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا.الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم» وإنما وضعت 
مفضية إلى المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك فيتخذها المتحيل سلما وطريقا إلى 
الحرام. القسم الثانى: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل» وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أنواع أيضا:النوع 
الأول: أن يكون الطريق محرما فى نفسه وإن كان المقصود به حقا مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده 
ولا بينة له» فيقيم صاحبه شاهدى زور يشهدان به» ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق, فهذا يأثم على الوسيلة 
دون المقصودء وفى مثل هذا جاء الحديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ".النوع الثانى: 
أن تكون الطريق مشروعة؛ وما تفضى إليه مشروع؛ وهذه هى الأسباب التى نصبها الشارع مفضية إلى 
مسبباتها كالبيع والإجارة» ويدخل فى هذا النوع الاحتيال على لب المنافع وعلى دفع المضارء وليس 
كلامنا ولا كلام السلف الصالح فى ذم الحيل متناولا لهذا النوع؛ بل العاجز من عجز عنه.النوع الثالث: أن 
يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره» 
فيتخذها هو طريقا إلى هذا المقصود الصحيح؛ أو قد تكون وضعت ولكنها خفية ولا يفطن لها. والفرق 
بين هذا النوع والذى قبله أن الطريق فى الذى قبله نصبت مفضية إلى مقصودها ظاهرا فسالكها سالك 
للطريق المعهود» والطريق فى هذا النوع نصبت مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له فهى فى 
الأفعال كالتعريض الجائز فى الأقوال.الصلة بين الاحتيالوبعض الأصول الشرعيةقرر الشاطبى حرمة الاحتيال» 
وأسس هذا البطلان على جملة من الأصول الشرعية الكلية والقواعد القطعية» ثم قام بعمل استقراء من 
نصوص الشريعة يفيد أن الاحتيال بالفعل المشروع فى الظاهر إلى إبطال الأحكام الشرعية باطل شرعاء 
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وإليك هذه الأصول.أولا: الاحتيال ومخالفة قصد الشارعأسس الشاطبى حرمة الاحتيال على أن المحتال 
قصد ما ينافى قصد الشارع فبطل عامله. ذلك أن قصد المكلف فى العقل يجب أن يكون موافقا لقصد 
الشارع وأن من ابتغى فى تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله 
على المناقضة باطل» وقد أقام الأدلة على أن مخالفة قصد الشارع مبطلة للعمل (5) .أما أن المحتال قاض 
بالعمل غير ما شرع له فظاهرء فالناكح- يقصد تحليل المرأة لزوجها الأول- قاصد بالزواج غير ما شرع له. 
فالزواج شرع للتناسل وتكوين الأسرة والسكن والمودة والرحمة» وما إلى ذلك من مصالح الزواج التى لا 
تحصل إلا بدوام العشرة. وليس من صالح النكاح التى قصدها الشارع منه أن- يحلل الزوج المرأة لغيره» بل 
إن ذلك مناف للحكمة من الزواج ومفوت لمصالحه. ودليل ذلك أن الجمهور على أن التحليل لو شرط 
صراحة فى العقد لبطل» لأنه شرط ينافى مقتضى العقد» وقصد الشارع من عقد البيع دفع حاجة البائع إلى 
الثمن وحاجة المشترى إلى السلعة» فإذا قصد المحتال أن يقرض مائة إلى أجل ليسترد مائتين» وجعل السلعة 
وسيلة لذلك وليس لأحدهما غرض فيها بوجه من الوجوه فقد خالفه قصده قصد الشارع.الأساس الثانى - 
الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل:يقرر الشاطبى أن النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاء وبين أن 
مضمون هذه القاعدة أن المجتهد لا يحكم على فعل بالإذن أو المنع إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 
الفعل» فإذا كان الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلبء أو لمفسدة تدرأء فإنه يمنع إذا أدى استجلاب تلك 
المصلحة أو درء تلك المضرة إلى فوات مصلحة أهم أو حدوث مفسدة أكبرء وبالمثل فإن الفعل غير 
المشروع لمفسدة تنشأ عنه» أو لمصلحه تندفع به يشرعه إذا أدى استدفاع المضرة أو جلب المصلحة إلى 
مفسدة تساوى أو تزيد.وهذه القاعدة تنطبق على الاحتيال» ذلك أن الفعل المتحيل به فعل مشروع 
لمصلحة فى الظاهر» لم يقصد به المتحيل تحصيل هذه المصلحة» وإنما قصد به مفسدة محرمة؛ كالواهمب 
ماله عند رأس الحول فرارا من الرّكاة» فإن أصل الهبة على الجواز» ولو منع الرّكاة من غير هبة لكان ممنوعاء 
فإن كل واحد منهما ظاهر أمره فى المصلحة أو المفسدة» فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مأل الهبة 
المنع من آداء الرّكاة وهو مفسدة (7) .الاحتيال وإسقاط حكم السبب بفعل شرط أو تركهإذا كان إعمال 
السبب يتوقف على فعل شرط أو تركه؛ فإن قام المكلف بفعل ما يحقق هذا الشرط أو يفوته» تحصيلا 
لمصلحة شرعية» فإن فعل الشرط يترتب عليه أثره. وأما إذا فعل المكلف هذا الشرط أو تركه من حيث كونه 
شرطا دون قصد إلى تحصيل مصلحه شرعية» وإنما فعله قصدا لإسقاط حكم السبب لكى لا يترتب عليه 
أثره» فهذا عمل غير صحيح؛ وسعى باطل.ومثل الشاطبى لذلك بأنه إذا توافر النصاب كان سببا لوجوب 
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الركاة. ولكن يتوقف الوجود على بقاء النصاب» حتى يحول الحولء فإذا ما أنفق المكلف النصاب قبل 
الحول للحاجة إلى إنفاقه» أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه» فإن الأحكام التى تترتب على الأسباب تنبنى على 
وجود الشرط أو فقده؛ أما إذا أنفقه من حيث أنه شرط لوجوب الرّكاة قاصدا عدم ترتب آثار السبب عليه 
فإن هذا العمل غير صحيح, ولقد أقام الشاطبى الأدلة التى تفيد القطع فى جملتها بأن فعل ما يحقق الشرط 
أو يعدمه يقصد إبطال حكم السببء فعل غير صحيح وسعى باطل.ثم قال: فإن هذا العمل يصير ما انعقد 
سببا للحكم» جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة: عبثا لا حكمة له ولا منفعة فيه» وهذا مناقض لما ثبت فى 
قاعد المصالح وأنها معتبرة فى الأحكام, وأيضا فإنه مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب لما انعقد سببا 
وحصل فى الوجود صار مقتضيا شرعا لمسببه» ولكنه توقف شرعا على حصول شرط هو تكمين للسبب» 
فصار هذا الفاعل أو التارك بقصد رفع حكم السبب قاصدا لمضادة الشارع فى وضعه سببا. وقد تبين أن 
مضادة قصد الشارع باطلة» فهذا العمل باطل (8) .الاحتيال وانعدام الإرادة فى العقد المتحيل بهإن ركن 
العقد هو الرضاء ولما كانت الإرادة أمرا باطنا لا يطلع عليه جعل الشارع مظنة الرضاء وهو الصيغة» قائمة 
مقام الرضا على أنه إذا ثبت أن العاقد الذى أتى بالصيغة قد قصد بها غير ما وضعت له.ء فإن الرضا بالعقد 
يكون منعدماء إذ الصيغة لا تنعقد سببا لترتب آثار العقد عليه إلا إذا قصدها العاقد غير مريد بها معنى 
يناقض موجبها ومعناها. فعاقد الهبة بقصد القرب من الرّكاة لم يتوافر بالنسبة له الرضا بالعقد الذى أبرمه 
ذلك أنه قصد بالصيغة ما ينافى المعنى الذى وضعت له.فلفظ الهبة إنما وضع لإرادة تمليك الواهب 
للموهوب له على سبيل الإرفاق والإحسان, والواهب للنصاب لم يقصد باللفظ معناه الموضوع له شرعاء 
وإنما قصد به الهروب من دفع الرّكاة» ولم يضع الشرع لفظ الهبة للهروب من دفع الرّكاة. كما لم يضع لفظ 
النكاح ليحلل المطلقة وإنما وضعه لدوام العشرة» وإذا كانت بعض عقود الهازل صحيحة, فإن هناك فرقا 
بين الهازل والمحتال. ذلك أن الهازل أتى بالصيغة غير قاصد ما يناقض المعنى الذى وضعت له شرعاء 
فكان قاصدا لحكم اللفظ حكماء وإن لم يقصده حقيقة» وذلك بخلاف المحتال» فإنه لما كان قاصدا 
خلاف معنى اللفظ لم يصح القول بأنه قاصد لمدلوله حكماء فالهازل آت بالسبب غير راغب فى ترتب 
آثاره عليه وترتب الأثر بحكم الشارع لا بإرادة الشخص (9) .حكم الاحتيال وأدلتهيقرر الشاطبى أن 
الاحتيال بالمعنى الذى قرره غير مشروع؛ والفعل المتحيل به غير صحيح فيقول: الحيل فى الدين بالمعنى 
المذكور غير مشروعة فى الجملة ... فإذا كان الأمر فى ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال» 
وإن كان الظاهر موافقا والم صلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع )٠١(‏ .وعلى هذا فإن الفعل 


1١ 


المتحيل على ما لا يجوز غير مشروع فى الباطن بينه وبين الله تعالى» وغير صحيحء ولا يترتب عليه أثر فى 
أحكام الدنيا إذا قامت الأدلة عن القصد المحرم والباعث غير المشروع.وعلى هذا فإن واهب النصاب قبيل 
الحول بقصد الفرار من الرّكاة تحرم هبته وتبطل إذا ثبت بإقراره أو بالقرائن أنه إنما وهب النصاب بقصد 
الفرار من هذا الواجب وهو مجال الخلاف بين المالكية والحنابلة من جهة؛ وبين الشافعية والحنفية من 
جهة أخرى.فالفريق الأول يبطلون الفعل الذى يقصد به الفاعل قصداً غير مشروع إذا قامت القرائن على 
هذا القصدء أما الفريق الآخر فإنهم وإِن وافقوا على أن القصد إلى إبطال الحقوق وإسقاط الواجبات وغير 
ذلك من النيات المحرمة والمقاصد غير المشروعة محرم, إلا أن العقد أول التصرف لا يبطل بل يترتب عليه 
أثرو» ويحكم بصحته قضاءء ولو ثبت قصد الفاعل غير المشروع أو نيته المحرمة» ما لم يكن العاقد قد 
أظهر هذا القصد أو تلك النية فى العقد نفسه» بحيث كانت داخلة فى صلب التصرف ومعبراً عنها فيه ويقرر 
الشاطبى أن هناك نصوصا شرعية يقطع مجموعها بالمنع من الاحتيال فى الشريعة ونحن نورد بعض هذه 
النصوص: -١‏ ما جاء فى القرآن من نصوص خاصة بالمنافقين والمرائين: فقد ذم الله هذين الفريقين وتوعدهم 
بالعقوبة وشنع عليهم؛ ويتمثل النفاق فى الرياء فى أنهم أتوا قولا أو عملاًء للشارع منه قصد معين» وهم 
يقصدون منه ما يناقض هذا القصدء فالمنافق ينطق بكلمة الشهادة لا يقصد بها الخضوع فى الباطن والظاهر 
لله عز وجلء وإنما يقصد بها صيانة دمه وماله والمرائى يأتى العبادة لا يقصد بها التوجه إلى الله الواحد 
المعبود» ولا نيل الثواب فى الآخرة» وإنما قصده النيل من أوساخ الخلق؛ أو من تعظيمهم أو غير ذلك من 
حظوظ الدنيا الفانية» ومتعها الزائلة. -١‏ ما جاء فى القرآن فى شأن أصحاب السبت الذين حرم عليهم 
الصيد فى يوم السبت فحفروا حياضا تصلها قنوات بالبحر حتى تدخلها الحيتان يوم السبت ثم يحبسونها 
حتى يصيدوها فى الأيام الجائز فيها الصيد» وقد كان عقابهم بالمسخ» وهو أشنع العقوبات )١١(‏ 
.والاحتيال واضح فى أفعالهم» إذ إنهم ما قصدوا بالحفر مصلحه شرعية بل كان مقصدهم الاحتيال على 
فعل المنهى عنه.7- ما جاء فى السنة من النهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة ذلك 
أن الجمع والتفريق جائزان إذا قصد الخليطان مصلحة مشروعة لذلك الفعل؛ أما إذا كان ذلك الفعل لم 
يقصد به إلا إسقاط الرّكاة الواجبة أو تقليلها فإن هذا القصد يبطل. لأن ما خالف قصد الشارع حرام 
باطل. ؛ - ما جاء فى السنة من تحذير المسلمين من فعل اليهود الذين استحلوا محارم الله بأدنى الحيل؛ 
فقد حرم الله عليهم الشحوم فجملوها )١١(‏ وباعوها وكلوا أثمانهاء وقد لعن الله اليهود بسبب فعلهم هذاء 
ذلك أن المصلحة المفهومة من النهى عن الشحوم هى عدم الانتفاع بهاء وذلك يشمل الانتفاع بالثمن وهم 
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قد أغفلوا هذا المعنى واعتبروا ظاهر النص لا قصدا إلى الوقوف عندما حده الشارع مما لم تعلم مصلحته 
على الخصوصء وإنما بقصد الحصول على المال الذى هو معبودهم المقدسء, إذ كيف تطيب نفوسهم 
بترك الشحوم دوك الاستفادة منها 0 .ه- ما جاء فى السنة من لعن المحلل والمحلل له والراشى 
والمرتشى» وحرمة بيع العينة» وهدية المديان» وغلول الأمراء والبيع والسلف. )00 ص 
6< ص87 )"(.١‏ الموافقات ج14 ص ٠١١‏ طبع مصطفى محمد.(4) الموافقات ج1١‏ ص 
أعلام الموقعين ج7 ص )1(.54١‏ انظر الموافقات ج؟١‏ ص )7(.77١‏ راجع الموافقات ج4 
ص )2(.70١‏ الموافقات ج ١‏ ص 31(.778) الموافقات ج١‏ ص :»7١5‏ ج١٠‏ ص 7١٠١‏ وأعلام الموقعين 
ج؟ ص 54١١ءص )٠١(.175‏ الموافقات ج ؟ ص 9*0 ص 586.) )١١‏ سورة الأعراف: -١717‏ 
706)جمل الشحمء وأجمله؛ واجتمله: أذابه. والجميل: الشحم الذائب.(7١)‏ الموافقات ج ١‏ ص 
بوي" 0 

"المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مطلقةذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الحوالة تنقل 
المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه » فيبرأ المحيل براءة مطلقة إذا تمت 
الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال » ولم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر 
المطل أو فلس أو موت أو غيرها. ذلك أن الحوالة مشتقة من التحويل وهو نقل الحق فكان معنى الانتقال 
لازما فيها » والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول.أما معنى التوثق في الحوالة فهو يحصل 
بسهولة التوصل إلى الحق باختيار الأكثر ملاءة والأحسن قضاء.المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة 
مؤقتةذهب الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه 
» ولكن لا يبرأ المحيل براءة مطلقة بل إن الدين يعود إلى ذمته إذا توى الدين عند المحال على. لأن ما 
ثبت للمحال لدى المحال عليه خلف لما كان له عند المحيل » فإذا فاته الخلف رجع إلى الأصل.ويتحقق 
تواء الدين في الحالات الآتية:الموت مفلسا: وهو موت المحال عليه دون أن يترك أداء للدين أو كفيلا 
به. جحود الحوالة بلا بينة: وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا دليل عليه.الإفلاس وهو حي: أن يحكم 
بإفلاس المحال عليه عند الصاحبين (خلافا للإمام الذي يرى بألا يحجر على مدين) .فالمحيل يبقى ضامنا 
لدين الحوالة عند الحنفية » وللمحال أن يعود عليه إذا عجز عن الوصول إلى حقه من طريق المحال 
عليه.ولكن هذا الضمان هو باعتبار المآل لا باعتبار الحال » لأنه لو شرط الضمان في الحال لصارت 
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كفالة وليس حوالة. المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا يبرأ من الدينذهب محمد من الحنفية إلى أن الحوالة 
تنقل المطالبة بالدين وحدها دون الدين الذي يبة يبقى أصله 5 ذمة المحيل ع أي أن المحيل لا يبر مرخ دين 
ل لل عه ا ب 1 

"((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) في هذا الحديث مما يدل على أنه لا 
يعتق بمجرد الشراء» بل إذا تم ملكه له ثم أعتقه» فيفهم منه أنه يمكن أن يشتريه ولا يعتقه» ألا يفهم من 
الحديث هذا؟ قال: ((إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه)) ما سكتء قال: فيعتقه مباشرة» ليس فيه ثم يعتقه؛ 
لئلا يكون هناك تراخي» وليس فيه فيشتريه فقط لنقول: إنه يعتق بمجرد الشراء» بل يشتريه ثم يعتقه» وهذا 
قول من يقول: إن من ملك ذا رحم محرم لا ري يعتق إلا بالعتق» لا يعتق بمجرد الشراء» لكن الذي عليه عامة 
أهل ا أنه يعتق بمجرد الشراء» لو اشترى أباه وفي حكمه 0 لو أشترى الأب أو أشترى الأم أو اشترى 
الابن أو اشترى البنت أو اشترى الأخ أو اشترى العلم أو اشترى الخال أو الخالة أو العمة بمجرد الشراء 
يني روزن ان ديت البانيد يفاك على أن لعن يعد القت وه لكان ما جاء في حديث الباب لا مفهوم له 
إنما يعتق بمجرد الشراء» فالتنصيص على العتق هو مجرد توضيح, الظاهرية قالوا: إنه لا بد من الإعتاق وإلا 
ما يعتق» هل يستمر رقيق عند الظاهرية؟ هل يستمر رقيق إذا اشتراه؟ قالوا: نعم يستمر رقيق» ولكن يجبر 
على إعتاقه؛ لمفهوم الحديث» لكن حديث سمرة الذي يليه عرفنا أن مذهب عامة أهل العلم أنه يعتق 
بمجرد الشراء» ويكون تأويل فيعتقه قالوا: إن الشراء هو سبب العتق؛ لأنه يؤول إليه حصل أو لم يحصل» 
فالشراء عتق» فالشراء نفسه عتق» فالتصريح بالعتق باعتبار الهآل» وأن الشراء يؤول إليهء فأطلق عليه» أو 
أطلق عليه على ما يقولون فنسب إليه العتق» أو صرح بذكر العتق من باب ذكر إنه يؤول إلى العتق» حديث 


سمرة صريح في أنه لا يحتاج إلى عتق» وأنه بمجرد الشراء وتمام الملك أنه يعتق» الذي يليه:." (5) 
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